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 الإهداء 
 " تعالى :"وقضى ربك إلا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحسانا  الله  ق ال

ا ،إلى التي  ھإلى من جعل الله الجنة تحت أقدام  جهديثمرة    اهدي
كانت نور دربي في الحیاة إلى من علمتني معنى الحب والحنان )أمي (  

 . الحنون

الحیاة إلى من علمني معنى الصبر    ههذإلى من كان لي سندا في  
 .(اغلي الناس )أبي  تهورعای  بهوالكف اح وأحاطني بح

  وأعز الناس إلى ق لبي  إلى من شاركوني في السراء والضراء إلى أخواتي
 . ل والأق اربھ،إلى كل الأ

إلى من شاركنني مشواري الجامعي وكن مثل الأسرة الثانیة ،في حیاتي  
 . فتربعن على عرش ق لبي

ا الفضل الكبیر في إنجاز  له  كان    الذيإلى الأستاذ الف اضل المشرف  
 . المذكرة  هذه

 



 

 

 الشكر
أحمد االله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه،ربنا لك الحمد على هذا 

التوفيق ربنا لك الحمد على ما أنعمت علي من نعم لا تحصى ومنها هذا 

 .الانجاز

 .قـال رسول االله صلى االله عليه وسلم:من لم يشكر الناس لم يشكر االله

 .هذه النعمةنتوجه بأول الشكر إلى المولى عز و جل على 

 كما نتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذالمشرف : 

 بن بدرة عفيف

 .لملاحظاته القيمة وتصويباته الدقيقة

وفي إطار هذا الشكر والتقدير نتوجه به إلى المكتبة العلمية وكل من يعمل 

فيها وإلى من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة طيبة و إلى كل من 

 .إستفـاد منه تصفح هذا العمل و

 "الشكر قيد النعمة وسبب دوامها و مفتاح المزيد منها

 فشكرا جزيل
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يعتبر عقد البيع أكثر العقود أهمية وشيوعا في التعامل، فهو قوام الحيـاة التجاريـة والمدنيـة 

وحتى قبل أن تتسع ميادين التجارة وتتنوع ضروب البيوع التجارية كان البيع هو العقد الرئيـسي بحيث 

على العقار، إذ  متى انصب تزداد أهميته ومكانته و ،لاّ يكون على رأسهاو إلا تكاد تذكر العقود المسماة 

أصـبح الرصـيد العقاري أهم ما يكسبه التعامل فيه، فقد ما يمكن امتلاكه، وأخطر ما يمكـن  أنّه أهم

 .الأفراد وتحتكره الدول

بيع للولقد أولى المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات الأخرى أهمية قـصوى  

وتحديد الأطر القانونية ، والأكثر من ذلك وضع الإجراءات سن تشريعات قصد حمايتها فقام ب،  الرسمي

، و لهذا فانه للموثق نظيم عملية انتقال البيع الرسمي أمام الموثق القانونية من أجل ضمان استقرارها وت

دور مهم في تحرير العقود القانونية الخاصة بالبيع، وإثبات الكثير من التصرفات القانونية الواردة على 

الرسمية على  وضمان استقرار معاملاتهم، وذلك بإضفاء الصبغة لحفظ حقوق المتعاقدينالعقار 

حدوث النزاع حول حقوقهم  للمتعاقدين، وتوّقي تعاقداتهم، والهدف من الكتابة تحقيق أمن توثيقي تعاقدي

 الرسمي.  حاضرا ومستقبلًا أمام العدالة القضاء وتعزيز ثقتهم في العقد

النتائج، رهين  لهذه الأهداف من رسمية للعقود وإنشاء عقد نافذ وصحيح يحقق أحسنفتحقيق الموثق 

المهنية القانونية والعقدية عند تحريره للعقود ، إذ أن المشرع أقر في  بمدى احترام الموثق لالتزاماته

وإفراغها  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق، بان الموثق ملزم بترسيم العقود02/06من قانون رقم 03المادة 

في القالب رسمي، بمعنى جعل الرسمية ركنا للانعقاد، سواء بقوة القانون كما هو الحال في العقود 

 .الواردة على الملكية العقارية، أو اختياريا كما هو الحال في العقود المدنية أو التجارية

وضع آليات بالإضافة إلى ذلك كان وضع سياسة تشريعية في مجال الترقية العقارية يتطلب 

وتقنيات قانونية من شأنها أن تضفي طابعا رسميا عليها، وتتطلب كذلك تدخل العديد من الفاعلين على 

غرار المرقي العقاري، ولكن كل هذا لا يؤدي الدور الرئيسي بدون تدخل الموثق بصفته ضابطا عموميا 

ر عقود الترقية العقارية مفوض من قبل السلطة العمومية يتولى تحرير العقود، وبصفة خاصة تحري

ليكتمل المشهد ويكون بمثابة ضمانا للالتزامات العقدية التي كرسها القانون لطرفي العقد ) المرقي 

 العقاري والطرف المكتتب(

مع التنويه على أن عملية تحرير العقد الرسمي ذو الحجية المطلقة عملية شاقة وخطيرة، فبمجرد 

،  يؤدي إلى البطلان النسبي أو المطلق أو المتابعة الجزائية للعقد قد فانهالموثق طرف من  خطأحدوث ال

 إذ أن عملية التحرير و الكتابة و إجراءاتها لا تقل أهمية عن عملية التسجيل و الشهر.

من 3تسجيله، وذلك استنادا إلى المادة  عليه جبتوبعد قيام الموثق بتحرير العقد يفي الأخير ، و 

عقد الرسمية، والقيام بعملية تسجيل  إتباعقد أوجب المشرع في إطار ذلك ف 02/06قانون التوثيق رقم 

بمصلحة الطابع والتسجيل لأجل تحصيل الرسوم الضريبية لصالح الخزينة العامة للدولة، وأخيرا  البيع
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الغير على علم بها، فلا شهر تلـك التصرفات على مستوى المحافظة العقارية حتى تنتقل الملكية ويكون 

العقـاري والاسـتثمار  الائتمانعلى تصرف في عقار إلاّ وكانت له دراية به، مما يشجع يقبل شخص 

  .الأجنبي والوطني

  .أهمية الدراسة -2

يظهر من خلال أهمية عقد البيع ف -وهو عقد البيع العقاري –تظهر أهمية البحث من خلال مجال البحث 

مدني في سائر المنظومات القانونية، وأهمية الملكية العقارية باعتبارها أولى ما تـرد ذاته كـأهم عقد 

فأما أهمية الموضوع فلأن هذه الإجراءات هي قالب وإطار عملية نقل  .عليـه التصرفات وتشملها العقود

ظومة العقارية في الملكية، ولأن اختلالهـا أو تخلفها يمنع هذه العملية أو يعيقها، وهو أهم موضوعات المن

 .بلادنا

 إشكالية البحث -3

إذا كان المشرع الجزائري قد فرض جملة من الإجراءات لانتقال الملكيـة فـي عقـد البيـع 

ها بترسانة مـن النـصوص قـصد تنظيمهـا وضبطها، االعقاري حرصا منه على حماية هذه الملكية، وسج

راد والمجتمع، فإن الواقع لا يزال يفرز إشكالات عميقة وتحقيق جملة من الأهداف تعود بالنفع على الأف

مدى  حول تساؤل ال يؤدي بنا الى، وهـو ما تمس بكيفية كتابة و تحرير عقد البيع و تسجيله وحفظه 

 كفاية وفعالية الإجراءات المقررة لنقل الملكية في عقد البيع العقاري ؟

 

 أهداف البحث4-

محاولة تقييم مجهود المشرع الجزائري في حمايـة الملكيـة تتلخص أهداف البحث أساسا في 

العقارية من خلال الإجراءات المقررة لنقل الملكية في عقد البيع العقاري، وتقدير مدى فعاليتها في 

تحقيق هذه الأهداف، ومحاولة تقديم اقتراحات ناجعة لتجاوز بعض الـصعوبات والعوائـق التـي تحول 

 :البحث تفصيلا فيمكن تلخيصها على النحو الآتيأما أهداف  .دون ذلك

 الوقوف على أحكام عقد البيع العقاري. 

 تبيان الأركان الواجب توافرها في عقد البيع العقاري  

  لكتابة و تحرير البيع العقاريتبيان الإجراءات المتبعة 

  المتبعة تحديد المقصود بالتسجيل على مستوى مصلحة التسجيل والطابع ومعرفة الإجراءات

 .خلالها من
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 ( بيع العقار المبنـي، عقد شرح و تفصيل في كيفية تحرير و شهر بعض أنواع البيوع العقارية

 ( ،عقد البيع على التصاميم حفظ الحق غير ناقل للملكية

. 

 أسباب اختيار الموضوع5-

اهتمامي بالقانون مهنتي كموثق و فأما الذاتية منها فترجع إلى  . تتلخص في أسباب ذاتية وموضوعية

وأما الموضوعية ، العقود المدنية بصفة خاصة مجـال ني بصفة عامة ورغبتي في البحث فيالمد

مجال العقود  في من الموضوعات ذات الأهمية البالغـة هو فترجع إلى كثرة تشعبات الموضوع و

 .المدنية

 

 .المنهج المستخدم6-

مني  البيع العقاري في التشريع الجزائري اقتـضيإن دراسة موضوع إجراءات نقل الملكية في عقد 

الموضوع،  وذلك بتتبع النصوص القانونية وآراء الفقهاء التي تناولـت أساسا اعتماد المنهج الاستقرائي،

استنتاج الحلول  بينهـا للوصـول إلـى قضائية المتعلقة بالموضوع والربطومحاولة حصر الأحكام ال

المنهج  ذا لا يعني أنني لم استعن بآلياتوه .نة في نهاية البحث والدراسةالملائمة والاقتراحات الممك

 .القرارات المختلفة التي مست الموضوع التحليلي عند شرح النصوص القانونية والتعليق علـى

 

 : ةالخطة المنتهجة في الدراس 

قصد الإجابة عن الإشكالية والإحاطة بالموضوع من جميع نواحيه وبناءا على ما توفر لدينا من مراجع 

قسمنا العمل إلى مقدمة وثلاثة فصول، وكل فصل تندرج تحته مباحث و مطالب ، وخاتمة ، فتمثلت في 

 ما يلي : 

 عقد بيع العقار المبني  :الفصل الأول 

 عقد حفظ الحق  :الفصل الثاني 

 عقد البيع على التصاميم  :الفصل الثالث 

وخاتمة عبارة عن استنتاجات وإجابة عن التساؤلات السابقة ، إضافة إلى جملة من الاقتراحات 

 والتوصيات
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 الفصل الأول: 

 عقد بيع العقار المبنـي
 

 

 

 مفهوم عقد بيع العقار المبني :المبحث الأول
 تعريف بيع العقار المبني :المطلب الأول

 .خصائص بيع العقار المبني :المطلب الثاني

 أثار عقد بيع العقار المبني :المطلب الثالث 

 

 عقد بيع العقار المبني تحرير :المبحث الثاني
 قبل تحرير العقد مرحلة ما :الأول المطلب

 مرحلة تحرير عقد بيع العقار المبني :المطلب الثاني 
 

 

 

 

 
 



 الفصل الأول : عقد بيع العقار المبنـي

 المبحث الأول: مفهوم عقد بيع عقار مبني

المحدد للقواعد 11 – 04يعد بيع عقار مبني من بين أهم عقود الترقية العقارية التي جاء بها القانون 

الوقوف  منه ، لكن وحتى يمكننا26تنظم نشاط الترقية العقارية ، وقد نص عليه المشرع في المادة  التي

جوانب هذا العقد وإعطائه التكييف المناسب يجب البحث في أهم كتب الفقه وكيف عرفه الفقهاء  عند

هذا المبحث في مطلبين ، نخصص المطلب الأول لأهم التعاريف الفقهية والمطلب الثاني  وعليه ندرس

لما جاء به   عقد البيع مع إسقاط هذه الخصائص على عقد بيع عقار مبني وفقا نخصصه لخصائص

خصائص وميزات تخص هذا العقد وتميزه عن بقية عقود الترقية العقارية و  المشرع الجزائري من

  عقود بيع العقارات الأخرى

 المطلب الأول: تعريف عقد البيع عقار مبني

البيع  وردت عدت تعاريف لعقد البيع وهذا نظرا لكون عقد البيع أكثر العقود التي تنقل الملكية إن لم يكن 

بين  يمثل السواد الأعظم في في المعاملات العقارية نظرا لشيوعه بين الناس وبساطة إجراءاته ولعلى من

أهم التعاريف التي تناولت عقد البيع التعريف الـذي جـاء به القانون المدني المصري الجديـد في المادة 

ي ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل التي تنص" البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتر منه418

منه التي تنص" البيع 351، أما عن المشرع الجزائري فقد نص على عقد البيع في المادة   "1نقدي ثمن

 2  "بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي عقد يلتزم

المحدد للقواعد التي 11-04الفقرة الأولى من القانون رقم 26كما عرفه المشرع الجزائري في المادة 

نشاط الترقية العقارية التي تنص " عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحول بموجبه المرقي  تنظم

 3 .مقابل تسديد السعر من طرف المقتني ، الملكية التامة للعقار المبني موضوع الصفقة العقاري ،

كل من المشرع المصري ، والتعريف الذي جاء به المشرع الجزائري في  من خلال التعريف جاء به

من القانون المدني المذكورة سلفا والتي يلاحظ أنها منقولة حرفية عن النص الموجود في 351 المادة

المصري لكون أحد أهم الفقهاء المصريين كلفته الجزائر بإعداد مشروع نص القانون  القانون المدني

علي علي سليمان لذلك نلاحظ مدى تأثر القانون المدني الجزائري بالقانون المدني  لدكتورالمدني وهو ا

 المصري.وعند مقارنة كل

                                                           
 –الحقوقية بيروت  البيع والمقايضة ، منشورات الحلبي4، الجزء ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د عبد الرزاق السنهوري ، -    1

 20. ص2009لبنان ، طبعة ، 
 يتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -   2
ج الترقية العقارية،  يحدد القواعد التي تنظم نشاط2011فبراير سنة 17الموافق لـ 1432ربيع الأول عام 14مؤرخ في 04-11القانون رقم -    3

 .بتاريخ 14ر، العدد 
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من القانون  26مصري والقانون المدني الجزائري بنص المادة من المادتين الوردتين في القانون المدني ال

 المحدد للقواعد المطبقة في مجال الترقية العقارية نلاحظ مايلي :

ق م ج  جاء ت بصورة عامة تشمل جميع البيوع لذلك  351ق م م و المادة  418: نص المادتين  أولا

انون المدني ليمثلا الشريعة العامة أو وضعهما المشرع المصري و المشرع الجزائري ضمن نصوص الق

المحدد  04-11من القانون رقم  26القواعد العامة وأصل بيع العقار والحقوق المالية الأخرى ، أما نص المادة 

للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فقد جاء بهما قانون خاص وهذا من أجل تخصيصها بنوع خاص من 

 هذا النوع من العقود .العقود لا تطبق على سوى 

من حيث العبارات الوارد في كل من النصين الواردين في القانون المدني المصري والقانون المدني  ثانيا :

الجزائري فنلاحظ مثلا عبارة البيع عقد هذا الوصف عام يطبق على مختلف عقود البيع أما بالنسبة للبيع 

سالف الذكر فذكرت عبارة بيع عقار مبني هو كل عقد  04-11من القانون رقم  26الوارد في نص المادة 

رسمي وها تضييق لهذا النوع من العقود وتمييزا لها عن غيرها من عقود البيع طبقا لقاعدة الخاص يقيد العام 

ففي مجال الترقية العقارية لا يمكن الأخذ بنصوص القانون المدني إلا على سبيل الاستثناء من أجل توضيح 

 ل التي يمكن أن تعتري تطبيق قانون الترقية العقارية في حدود ضييقة .بعض المسائ

سالف الذكر المرقي العقاري  04-11من القانون رقم  26كذلك هناك فرق جوهري ورد في نص المادة ثالثا : 

برائع فرلا الذي يقابله البائع في القانون المدني ، وبذلك فإن قانون الترقيرة العقاريرة حردد مواصرفات دقيقرة فري ال

يجوز لأي شخص أن يخضع لقانون الترقية العقارية ما لم يتوفر على الشروط التي ورد النص عليها في هرذا 

القانون نظرا لخصوصية هذا النشاط ، بخلاف البائع في القواعد العامة الذي يمكن أن يمارس هذا النشاط على 

ود البيع وهي الرضا والمحل والسبب بالإضافة إلى أن يكون مستوفيا لشروط البيع طبقا للقواعد العامة في عق

    1الشكلية في بعض البيوع.  
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سالف الذكر العقار  04-11من القانون رقم  26كذلك هناك فرق جوهري آخر ورد في نص المادة رابعا : 

ت دقيقرة فري المبني بخلاف ما ورد في القرانون المردني ، وبرذلك فرإن قرانون الترقيرة العقاريرة حردد مواصرفا

سرالفة الرذكر وبرذلك فرإن محرل عقرد بيرع بموجرب هرذا  26محل البيع أو الصفقة كما وردت في نرص المرادة 

النص عقار مبني فلا يجوز أن ينضوي تحت هذا النص أي نوع آخر وهذا من أجل التضييق في التزامات 

 الأطراف وفقا لقانون الترقية العقارية.     

 بيع عقار مبني  المطلب الثاني: خصائص عقد

من خلال النتائج المتوصل إليها من التعريف المذكور في المطلب الأول يمكن أن نستخلص الخصائص 

 المذكور سلفا وهي :  04-11المييزة لعقد بيع عقار مبني وفقا لقانون الترقية العقارية رقم 

 عقد بيع عقار مبني عقد رسمي  أولا :

من القانون المدني التي تنص " العقد الرسمي عقد  324ات به المادة معنى الرسمية في هذا المعنى ما ج

يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن 

.وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.، ونظرا لأهمية العقد الرسمي فقد أضفى 

 ة خاصة إذ اعتبر ما ورد في العقد التوثيقي حجية حتى يثبت تزويره .عليه المشرع حصان

ويكون نافذا في كامل التراب الوطني ، كما أن العقد الرسمي أيضا يعتبر حجة لمحتوى الاتفاق المبرم بين 

 .1 الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذوي الشأن وهذا ما أكدته النصوص القانونية في مجال الرسمية

عض أن الضمانات القانونية التي أعطاها المشرع  للعقد الرسمي ، الغرض منها هو صيانة ويرى الب

المعاملات واستقرارها وإعطاء الشرعية لتصرفات الأشخاص وجعلهم يشعرون بالطمأنينة والأمان 

 . 2 عندما يلجئون إلى إعطاء الصبغة الرسمية لتعاقداتهم لكونها تتسم بعقود السلطة العامة

 91-70تبى المشرع الجزائري الرسمية في مجال البيوع الواردة على العقار بصدور الأمر  وقد   

منه على وجوب إخضاع عقد  12المتضمن مهنة التوثيق في نصت المادة  1970ديسمبر 15المؤرخ في 

م ق  1ررقم 324بيع العقار في شكل رسمي بين يدي الموثق تحت طائلة البطلان ، وهذا ماكرسته المادة 

ج ، واعتبرت الشكل الرسمي ركن لانعقاد عقد بيع العقار وليس لإثباته فقط ...، وهذا ما أكده 

الغرفة الثالثة جاء فيه مايلي : حيث أن بيع  26/02/2000المؤرخ في  210419قرارمجلس الدولة رقم 

  3.العقار لاينعقد ولا وجود قانوني له إلا إذا حرر أمام الموثق"

 

 ع عقار مبني عقد من العقود الشكلية عقد بي ثانيا :

                                                           
 نون المدني الجزائري .من القا 06مقرر  324أنظر المادة  - 1
.ص  2002. 5الغرفة الوطنية للموثقين العدد ، مجلة الموثق  ، الضوابط القانونية و الشكلية للعقد التوثيقيأ.لعروم مصطفى ،  - 2

42 
                ار التصرفات الواردة على العقار في ظل التشريع الجزائري.     دور الموثق في ضمان إستقرد، ديش نورية،  - 3

 . 145. ص  2022-2012رسالة دكتورة .كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة تلمسان .السنة الجامعية.
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كيرة ، أو أي من القانون المدني الجزائري ، أن ، "الإلتزام بنقل المل 165وفي هذا المنحي ورد نص المادة 

عيني آخر من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العينري ، إذا كران محرل الإلترزام شريئا معينرا حق 

 ذلك مع مراعات الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري".بالذات بملكية الملتزم ، و

   مرن القرانون المردني الجزائرري علرى أنره ، " لا تنتقرل الملكيرة و الحقروق العينيرة  793وتنص المرادة        

إلا إذا روعيررت الإجررراءات الترري  فرري العقررار سررواء كرران ذلررك بررين المتعررادين أم فرري حررق الغيررر  ىالأخررر

بالأخص القوانين التي تديرمصلحة الشهر العقاري." وفي نفس المعنى وردت نصوص ينصعليها القانون و

المتضررمن إعررداد مسررح الأراضرري العررام وتأسرريس السررجل  12/11/1975المررؤرخ فرري  74-75الأمررر رقررم 

 1العقاري والمراسيم التطبيقية الخاصة بهذا الأمر.

نية  الأخرى لاجراءات الشهر والتسجيل ، فــي  وتبدو أهمية اخضاع انتقال ملكية العقارات والحقوق العي  

ضرورة احاطة هذا الإنتقال بشيء من العلنية ليستطيع من يهمره الأمرر معرفرة مالكره الرذي يصرح التعامرل 

معـه سواء بالبيع أو بأي تصرف ناقل للملكية ، مما يؤدي إلى توفير الثقة بين المتعاقردين وضرمان سرلامة 

تداول العقارات الذي من شأنه تشجيع الإئتمان العقراري ، أي علرى الإقرراض  التصرفات العقارية وتسهيل

                                                                                                                                                                                  2  .بضمان الحقوق العقارية 

 المطلب الثالث: آثار عقد بيع عقارمبني  

البيع عقد ملزم للجانبين ، فالآثار التي تترتب عليه هي إلتزامات في جانب البائع وإلتزامات مقابلة في    

، ونقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نخصرص المطلرب الأول منره إلرى إلتزامرات المرقري  3 جانب المشتري

 ائع (، وفي المطلب الثاني نتطرق إلتزامات المقتني )المشتري( .العقاري )الب

 الفرع الأول : إلتزامات المرقي العقاري )البائع (

المحردد للقواعرد  04-11مرن القرانون رقرم  26نقل الملكية وهذا الإلتزام نص عليه المشررع فري المرادة  -1

ر مبنري هرو كرل عقرد رسرمي يحرول بموجبره المنضمة لنشاط الترقية العقارية وذلك بقولره " عقرد بيرع عقرا

المرقي العقاري ، مقابل تسرديد السرعرمن طررف المقتنري الملكيرة التامرة و الكاملرة للعقرارالمبني موضروع 

الصفقة ...".ويجب التمييز بين ترتيب البيع لالتزام بنقل الملكية وبين تنفيذ هذا الإلتزام بنقل الملكية فعرلا 

مرن  12ذي يأخذ بالشكلية الخاصة في العقرود الرواردة علرى العقارطبقرا للمرادة ، ففي التشريع الجزائري ال

                                                           
ضي العام وتأسيس إعداد مسح الأراالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  74-75من الأمر رقم  16و15 المادتين  أنظر - 1

 السجل العقاري. 
، عقد البيع ،  4، الجزءديوان المطبوعات الجامعية ،  الوجيز في شرح القانون المدني الجزائر، د.خليل احمد حسن قدادة  - 2

           .114ص  2000طبعة 
والمقايضة ، منشورات الحلبي  ، البيع 4، الجزء  الوسيط في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري ، د.  - 3

 .405، ص  2009لبنان ، طبعة  –الحقوقية بيروت 
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المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس  74/75من الأمر  16و15والمادتين  70/91قانون التوثيق 

من القانون المدني ، في جميع هذه النصوص تؤكد أن الغلترزام بنقرل المكيرة  793السجل العقاري والمادة 

 يتم بالعقد وإنما يتم بالشكلية.لا

بقولها " غير أن  04-11من القانون رقم  26/3ضمان العيوب الخفية وفي هذا المعنى جات المادة  -2

الحيازة وشهادة المطابقة لاتعفيان من المسؤولية العشرية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري ، ولا 

ي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة " وعليه فإن من ضمان الإنها الكامل لأشغال الإنجاز الت

المقتني محمي بموجب التأمين العشري الواجب على المرقي العقاري وهذا ضمانا لإتمام الإنجاز 

من القانون  379وضمانا لأي عيوب قد تطرأ بعد التسليم .كما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 

كون البائع ملزما بالضمان اذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد المدني الجزائري بقولها " ي

 بوجودها وقت التسليم الى المشتري ..." 

وسواء كان هذا  371ضمان التعرض والإستحقاق طبقا للقواعد العامة في القانون المدني المادة  -3

ام يبقى من صميم إلتزامات التعرض صادرا من البائع نفسه ، أو صادرا من الغير، فإن هذا الإلتز

ن أجل الحفاظ على المراكز القانونية مو ،المرقي العقاري وذلك بزيادة الإئتمان وطمأنينة لدى المشتري

 1واستقرارها. 

 الفرع الثاني: إلتزامات المقتني )المشتري(  

المحدد  04-11من القانون رقم  26التزام المشتري بدفع الثمن وقد ورد ذكره بصريح نص المادة  -1

للقواعد المنضمة لنشاط الترقية العقارية وذلك بقوله " عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحول 

بموجبه المرقي العقاري ، مقابل تسديد السعرمن طرف المقتني الملكية التامة والكاملة للعقارالمبني 

في العقد أو وفقا لأسس تحديد  موضوع الصفقة ...".والثمن هو مبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان

وينبغي التفريق بين الثمن الوارد النص عليه في القواعد العامة في القانون المدني وما ورد في   الثمن

المنظم لنشاط الترقية العقارية من حيث حديد مقدار ففي القواعد  04-11من القانون رقم  26نص المادة 

ا لأسس تحديد الثمن اما طريقة تحديد الثمن في عقود الترقية العامة يحدد إما باتفاق الطرفين أو وفق

العقارية  فهيو من إختصاص المشرع فلايجوز الزيادة فيه أوتخفيضه فهو مسقف في حدود 

 دج . 2.800.000

من القانون المدني على أنه  394التزام المشتري بتسلم المبيع نص عليه المشرع  الجزائري في المادة  -2

عين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمان التسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان " إذا لم ي

    ".الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن يتسلمه دون تأخيرباستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم

بوعات الجامعية ، ، ديوان المط الوجيز في شرح القانون المدني الجزائرد.خليل أحمد حسن قدادة ، 

 . 186ص  2000عقد البيع ، طبعة  4الجزء 
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وينبغي هنا التفريق بين التسليم المذكور في القواعد العامة في القانون المدني وما ورد في نص المادة    

المنظم لنشاط الترقية العقارية ففي القانون المدني التسليم عام يمكن الإتفاق  04-11من القانون رقم  26

 مكان معين وإذا لم ييحدد مكان وزمان التسليم فيقع التسليم في مكان تواجد المبيع ، بخلاف مكانعلى 

ولا يمكن  الصفقةالتسليم في عقود الترقية الذي يجب ان يقع التسليم في مكان تواجد الشقة موضوع 

 أو إستبداله . تصوره في مكان آخر لصعوبة نقله وكذلك لكون الشقة محل الصفقة ثابت لايمكن تحويله

 المبحث الثاني: تدخل الموثق في عقد بيع عقارمبني  

هذه المرحلة ذات أهمية خاصة بالنسبة للموثق المقبل على تحرير الإتفاق الرضائي والودي للأطراف    

المتعاقد وهما المرقي العقاري دون أن نميز بين مرقي عمومي أو خاص أو شخص معنوي او شخص 

ية المنظم لنشاط الترقية العقار 04-11وافر الشروط التي يتطلبها القانون رقم طبيعي فالعبرة بت

ونقسم هذا البحث إلى مطلبين ، نخصص المطلب الأول منه إلى الدور والنصوص التطبيقة اللاحقة به ، 

وهو  الذي يقوم به الموثق قبل تحرير العقد من جمع البيانات والتأكد من مطابقاتها للقوانين الخاصة بها

دور إستشاري ، وفي المطلب الثاني نتطرق دور الموثق في نفاذ عقد البيع وذلك بعد تحريره وتوقيع من 

 المرقي العقاري والمشتري .

 المطلب الأول : مرحلة ماقبل تحرير العقد

حيث يتلقى الموثق الوثائق الضرورية اللازمة الخاص بالمشرع العقاري وجوب توفرها قبل الشروع في 

 يرعقد البيع وتتمثل هذه في مايلي :تحر

الدفتر العقاري للوعاء العقاري المشيد عليه المجمع العقاري الذي سوف يكون موضوع  عقد ملكية أو -1

المرقي العقاري من الأملاك الخاصة للدولة عن  اقتناهعقود بيع فردية للشقق المنجزة وهذا العقد قد يكون 

انين السارية المفعول بموجب عقد إداري يتضمن التنازل عن قطعة طريق التنازل بالتراضي طبقا للقو

بناء السكنات الإجتماعية التساهمية المستفيدة من إعانة  عقارأرض تابعة للأملاك الخاصة للدولة في 

جبائية وإعفاءات ضريبية فالعقد  امتيازاتالدولة بمقابل وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من عدة 

ولة ، كما يستفيد المرقي من تخفيض من سعر ديسجل ويشهر بالمجان وبسعي من مدير أملاك اليحرر و 

( ، دون تمييز بين المرقين العقاريين ٪80ولة ومبلغ التخفيض يقدر بـ )دالعقار الذي تحدده إدارة أملاك ال

 لة.لذلك يلجأ غالبية المرقين العقاريين إلى طلب أراضي من ضمن الأملاك الخاصة للدو

لكون هذا التخفيض غير معمول به بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالبلدية وملكيات الخواص 

 ، أما  حقوق التسجيل والشهر العقاري فإن معفاة منها.   

والجدول الوصفي للتقسيم نظام الملكية المشتركة ، مسجل مفتشية التسجيل والطابع ومشهر  -2

الصادرة  2008لمختصة معد من طرف مهندس خبير عقاري طبقا للمذكرة رقم بالمحافظة  العقارية ا

 .   21/02/2009عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 
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وتعرف شهادة المطابقة على أنها وسيلة للرقابة البعدية تثبت إنجاز الأشغال طبقـا  شهادة المطابقة -3

م رخصة البناء ، وهي أداة قانونية لاستلام المشروع وتأكيـد للتصاميم المصادق عليها وفقا لبنود وأحكا

لمحتوى رخصة البناء واحترام قواعد التعميروالترخيص للمرقي باستغلال المشروع المنجز، وقد نصت 

والذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها.        15-19 من المرسوم التنفيذي رقم 63 المادة 

، الذي يحـدد القواعد التي 2011 فيفر17 المؤرخ في 11-04 من القانون 21 ت المادة ألزم الاعتماد -4

تنظم نشاط الترقية العقارية ، المرقي بوجوب الحصول على اعتماد الذي لا يمكنه التنازل عنه أو تحويله 

  . أعلاه 11-04من القانون22 وإلا كان باطلا وفقا لاحكام المادة 

إذ يعد 2013 ديسمبر18 المؤرخ في 13-431 ء به المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا المعنى جا    

الإعتماد من بين البيانات الجوهرية الواجب على الموثق محرر إدراجها في صلب عقد البيع بناء على 

التصاميم تحت طائلة رفض الإشهار عن إيداعه لدى المحافظة العقارية وهوما يعرض الموثق للمسؤولية 

   المذكور سابقا. 02-06قانون التوثيق  طبقا لمواد

عند حصول المرقي العقاري على الاعتماد ومن وزارة السكن ، يتوجب عليه القيد  السجل التجاري -5

في المركز المحلي للسجل التجاري لوالية المقر الإجتماعي لنشاطه التجاري لانه لا يمكنه التسجيل 

بأنه لا  11-04 من القانون4 نونية منظمة وقد نصت المادة باعتبار أن مهنة المرقي العقاري مهنة قا

 1يمكن المبادرة بالمشاريع العقارية إلا بعد الحصول على الاعتماد و القيد بالسجل التجاري.

قرارالإستفادة مسلم من الصندوق الوطني للسكن يثبت أهلية المقتني من الإستفادة من دعم الدولة التي  -6

 المتضمن نشاط الترقية العقارية . 04-11هلين للإستفادة وفقا للقانون رقم تقدمها للأشخاص المؤ

هذه أهم الوثائق الضرورية في التي تسمح للموثق الشروع في تحرير عقد بيع عقار مبني في إطار    

     قانون الترقية العقارية ، وفي الحالة يجب على هذا الأخير فحص ودراسة الوثائق المقدمة له بعناية 

 والتــأكــد منها والحرص على إدراج مراجعها في صلب العقد أثناء عملية التحريربالإضافة الى وثائق

الهوية المعمول بها ضمن القواعد العامة، بعد فراغ الموثق من فحص الوثائق والتأكد توافقها مع القانون 

ثق بالإطلاع عليه لتصحيح يحيل الملف للأعوان من أجل طباعته وبعد فراغ العون من ذلك يقوم المو

ثم يحدد موعدا لطرفيه ليتلوه عليهما ويفهمهما مضمونه والتزامات كل ، الأخطاء الإملائية و النحوية

   2طرف فإذا وافق على ذلك يقدمهما لهما لتوقيعه ثم يوقعه معهما. 

 المطلب الثاني: مرحلـة تحريـر العقد  

الشكليات منها ماتتم على مستوى مكتب الموثق منها ماتتم  هذه المرحلة تحتوي بدورها على العديد من 

على مستوى الإدارات العمومية التي تقوم بدورها بالتأشير عليه ، فعلى مستوى مكتب الموثق يسجل 

                                                           
 .187أحمد حسن قدادة ، مرجع السابق ،  - 1
  من القانون المدني الجزائري . 371المادة  أنظر - 2
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العقد في الفهرس اليومي للعقود ويعطى له رقم ترتيبي ويحفض الأصل في خزانة أو حافظة حسب 

 ي يحفظ في مكان آخر.خصوصيات كل مكتب والملف القاعد

 بعدها يرسل الموثق أصل العقد إلى مفتشية التسجيل والطابع التابع لدائرة إختصاصها الموثق. 

 أولا : مرحلة تسجيل العقد 

كل العقود التي يتلقاها الموثق واجبة التسجيل حسب الترتيبات التي ينص عليها قانون التسجيل ,كما    

بة الادارة للعقود وقبض الرسوم القانونية المفروضة علي العقـد وهـذا انه يحقق وظيفتين وهما المراق

 من الأمر رقـم 75 و58 خلال ثلاثـون يوما ابتداء من تاريخ تحريرالعقد لدى الموثق حسب المادتين 

من الامر السالف الذكر، فان الرسم 252 المتضمن قانون التسجيل ، وبالرجوع إلى نص المادة 105/76

فإنها تعفى من هذا الرسم  5/258 بالمائة من الثمن البيع الصافي ، وإما نص المادة  5يقدر بـ  على العقد

البيع العقار المخصص للاستعمال السكني في إطار نشاطات الترقية العقارية ، يقوم الموثق  عقود

التسجيل  بواسطة أعوان المكتب بإفراغ العقد في ملخص وفق النموذج القانوني المفروض من مفتشية

والطابع ، يحرر في ثلاث ملخصات تحمل نفس ماورد في العقد الأصلى يقوم الموثق بختمها يرسل العقد 

والملخصات مع جدولين للحقوق وهي مجانية في هذه العقود إلى مفتش التسجيل ، يقوم هذا الأخير 

الأصلى ويوقعه ليعطيه علامة بتلقيها يكتبها في سجل يعطي لها رقم ثم في اليوم الموالي يؤشرعلى العقد 

التسجيل ثم يسلمه للموثق مع نسخة من الجدول مؤشر عليها ، أما الملخصات فإنه يختفض بنسخة لدى 

مفتشية التسجيل تحفض كأرشيف للإثبات ، أما النسختين الباقيتين ، فترسل واحد لمفتش الضرائب لموقع 

الثانية يرسلها إلى أمين خزينة البلدية لتحصيل العقار لتحصيل الحقوق في حالة التصرف مرة أخرى و 

 الرسم العقاري و رسم التطهير لتمويل ميزانية البلدية الواقع في إقليمها العقار محل عقد البيع. 

 ثانيا: مرحلة إشهار عقد البيع 

قع والمقصود بالإشهار العقاري هو إعداد نسخة من العقد بغرض إشهارها في المحافظة العقارية الوا  

في دائرة إختصاصها موقع العقار موصوع البيع وهو إجراء جوهري لاحق لتحرير العقد يلي  مرحلة 

التسجيل لذلك فإن الموثق عند تحرير العقد يخصص فقرة يذكر فيها عبارة سيسجل هذا العقد بالمفتشية 

من القانون 793 ـادة المخصصة للتسجيل ويشهر بالمحافظة العقارية والواقع ...، وبالرجوع إلى نص المـ

قوق العينية الأخرى يف العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم حالمدني الجزائري ))لا تنتقل الملكية وال

في حق الغير إلا إذا وفيت الاجراءات اللتي ينص عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة 

 .أوالشهرهو شرط لنقل الملكيةالشهر العقاري(( ، ويفهم من هذا النص أن القيد 

                 كما يختص الاشهار العقاري بالعمليات القانونية الواردة على العقارات ويهدف إلى إعلام                                               

،     75-74ـرالغيرعلى الوضعيات القانونية للعقارات ، فالمشرع الجزائري تبنى هذا النظام بموجب الأمـ

 . 1976مارس   25المؤرخ في   76-63منه وكذا المرسوم التنفيـــــذي  16و 15في المادتين 
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بعد ما يشهر المحافظ العقاري عقد البيع وهذ طبعا بعد مروره بين أقسام المحافظة العقارية ودراسة 

المذكورة سلفا في مرحلة قبل محتوى العقد ومقارنته بالوثائق المرجعية التي يرسلها الموثق مع العقد و

تحرير العقد فإذ ماتبين له أن العقد مطابق للوثائق المرفقة يقوم بشهره في البطاقة العقارية المفتوحة سلفا 

ويوقع ويؤشر على   BR6للعقار المقام عليه البناء موضوع التصرف في شقة منه ويحتفظ منه بالنموذج 

ذي بدوره يسلمها للمكتتب أو المشتري بعد إتمام الإجراءات القانونية النسخة الثانية التي يسلمها للموثق ال

                                                                                                                   1على مستوى المكتب.    

كية لايتحقق إلا من تاريخ التأشير في البطاقات يتضح لنا من كل هذه الإجراءات ، أن الأثر الناقل للمل   

 العقارية على مستوى المحافظة العقارية لامن تاريخ إبرام التصرف .
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 الفصل الثانـــــــي: عقــــد حفـــــظ الحـــق

 المبحث الأول: مفهوم عقد حفظ الحق

البائع  لحقوق مننقل ايعتبر البيع وسيلة قانونية وطبيعية لنقل الملكية العقارية ، لأن هذه العملية تهدف ل

 ا بعد خصوص إلى المشتري والطريقة التقليدية لبيع الأملاك العقارية ظهرت وبرزت منذ القدم وتطورت

للمرقيين العقاريين وهذا بالموازاة مع توسع التجارة، ولكن لأسباب مالية يتطلبها البناء ورغم دعم البنوك 

عدم مرونة السوق العقارية وتقلباتها ، فعملت التشريعات علي وضع تقنيات جديدة للترقية العقارية 

بصرفة عامة وأنماط للبيع بصفة خاصة ، ظهرت مرن خلالها أنماط جديرة للبيع ، عرفت فري التشريع 

المشرع الجزائري وسماه البيع تحت الانجاز مع ه ستمد مناء ، وهو ما االبيع تحررت الإنشبالفرنسي 

د المشرع العقدد رقية العقارية ، حيث حال التأقرتها النصوص القانونية المنظمة لمجات ، الاختلافض بع

 1 431/13النموذجي الذي يفرغ فيه العقد الرسمي المثبت لبيع العقار بموجب مرسوم تنفيذي ،

لال استقراء النصوص القانونية المنظمة للترقية العقارية ، فإن المشرع يقصد بإضفاء الرسمية ن خوم

طائرة على هذا النوع من عقود الترقية العقارية بوجوب تحريرها من قبل الموثق دون سواه تحت 

  قمو ما جاءت به النصوص المنضمة للترقية العقارية وعلى الخصوص القانون رالبطلان المطلق وه

مرن هذا  29وهو ما أكده المشرع في المادة 2المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11-04

هذه المادة بصيغة الوجوب ود وقرد وردت ير مثل هذا العقع للموثق وحده تحرالقانون حيث أوكل المشر

د المشرع لعقارية ، وقد أكو الشخص الوحيد المؤهل لتحرير عقود الترقية اممرا يؤكد برأن الموثق ه

وثق مرا جراء بره خص المالعقارية فري شو حصر تحرير عقود الترقية الجزائري على هذا التوجه وه

صاميم ونعتقد أنه من من نموذج عقد حفظ الحق وعقد البيع على التالمتض431/13ذي المرسوم تنفي

 : الموثق لعدة أسباب أهمها ر تحرير هذه العقود في شخصع إلى حصت بالمشرالأسباب التي دفع

لخروج التوثيق وكمنظومة متكاملة تمكن الموثق القدرة على تحرير هذه العقود من دون ا :أولا 

ق برين لتوفياة وهري ي مجال الترقية العقارية فرطرفي العقد عن الغاية التي رسمتها الدولات بالتزام

دة حفيف من التخ اعتبار أنه تاجر والمساهمة فيالعقاري المتمثلة في تحقيق الربح على  ياية المرقغ

 يأزمة السكن الت

 

                                                             
يحدد نموذج عقد 2013/12/18الموافق ،1435صفر عام 15مؤرخ في 431-13أنظر المرسوم التنفيذي رقم -    1

 17- 18. ص2013/12/25هـ الموافق لـ 1435صفر عام 22بتاريخ 66، ج ر، العدد الحق  حفظ
يحدد 1120فبراير سنة ، 17الموافق لـ 1432ربيع الأول عام 14مؤرخ في 04-11القانون رقم 29أنظر المادة -    2

 08 . ص 2011/03/06بتاريخ 14، ج ر العدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 
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أثقلت كاهل الدولة وحاجت المقتني في الحصول على سكن لائق دون أن يدفع مصاريف باهظة في غالرب 

 بلغ السكن.الأحيان تدفعه للاستدانة لتسديد م

ة ويبعررث كررون الموثررق ضررابط عمررومي بموجررب النصرروص القانونيررة يضررفي نوعررا مررن المصررداقي:  ثانيااا

الطمأنينة في نفسية الأطراف المتعاقدة تجعل المتعاقد يقبل على إبرام العقد التوثيقي بعد الاستشارة والشرح 

الذي قدمه له الموثق فالمتعاقد في غالب الأحيان لاسيما قبل إبرام العقد يتأثر كثير بالاستشارة التري يقردمها 

إرادة المشرع لاسيما في بعض النصوص التي تحتراج  له الموثق لكون الموثق أقرب الأشخاص في تجسيد

الى تفسير وتوضيح وهذه من بين المهام التي تدخل في صميم عمل الموثق قبل تحرير العقد وهذا ما أكدته 

التي ترنص )يجرب علرى الموثرق أن يقردم النصرائح  1المنظم لمهنة الموثق 06/02من القانون رقم  12المادة 

يرة العقرود الموثقرة أو المحرررة ، وفري هرذا الإطرار يقردم نصرائحه إلرى الأطرراف وأن يتأكد من صحة وفعال

 .لتكون اتفاقاتهم منسجمة مع القوانين التي تسري عليها وتضمن تنفيذها 

: يعتبر العقد التوثيقي حجرة قاطعرة سرواء برين أطرافره أو فري مواجهرة الغيرر فصراحب العقرد التروثيقي  لثاثا

لأحقية وفي هذا الاتجاه ذهبت العديد من قرارات المحكمة العليا ومنهرا القررار تعترف له جميع الأطراف با

) مررن المقررر قانونرا أن للعقرد الرسررمي حجيتره تجراه أطرافره فيمررا  20/04/1985المرؤرخ فري  37117رقرم 

ع يجوز عرقلة  تنفيذه اعتمادا على مجرد قرائن مسرتنتجة مرن ملابسرات ووقرائأقروا به أمام الموثق وأنه لا

النزاع ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إهدارا لقوة العقد الرسمي التنفيذيرة وخرقرا لمقتضريات 

مبحثرين ، المبحرث الأول التكييرف القرانوني لعقرد  ما يدفعنا للتطرق إلى تقسريم هرذا الفصرل إلرى . 2 (القانون

 الحق . حفظ الحق ،أما المبحث الثاني تدخل الموثق في تحرير عقد حفظ

عقد حفظ الحق جاء به المشرع كآلية قانونية لتنظيم نشاط الترقية العقارية وعلى وجه الخصوص     

لحماية الطرف الضعيف وهو في غالب الأحيان يكون المقتني لاسيما في حالة البناية الغير منجزة سواء 

د البناية موضوع البيع فوقه بسبب نقص بعض الوثائق الضرورية التي تخص الوعاء العقاري المزمع تشيي

مستقبلا وهذه الوثائق تعد جوهرية لإبرام عقد الملكية مثل رخصة البناء ، ولهذا سوف نتعرف في المطلب 

الأول على مفهوم عقد حفظ الحق عن طريق تعريفه وتحديد طبيعته في وتبيان خصائصه في المطلب 

 الثاني .

 

                                                           
ج  ، ، المتضامن تنضايم مهناة الموثاق 20/02/2006هـ الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/02أنظر القانون  - 1

 .18-17ص  66ر العدد 
 .110ص  1990لسنة  1لة القضائية العدد أنظر المج - 2

 



 

 

25 

 المطلب الأول: تعريف عقد حفظ الحق

عقد حفظ الحق )) عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه 11-04 من القانون 27 رفت المادة ع     

المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء ، لصاحب حفظ الحق فور إنهائه ، مقابل 

 تسبيق يدفعه هذا الأخير((.

حفظ الحق في حساب مفتوح باسم المرقي  يودع مبلغ التسبيق النقدي المدفوع من طرف صاحب عقد

من السعر التقديري للشقة  % 20العقاري المفتوح لدى البنك وقد حدد المشرع مبلغ هذا التسبيق في حدود 

 .04-11من هذا القانون رقم  52موضوع   عقد حفظ الحق طبقا لنص المادة 

العقود لأول مرة في الجزائر بموجب هذا النوع من  اعتمدإلى أن المشرع الجزائري  الإشارةكما تجدر 

المأخوذة من التشريع الفرنسي ، فعرف عقد حفظ الحق بأنه عقد ابتدائي يسبق العقد 11-04 القانون 

النهائي الذي بموجبه يلتزم البائع أن يحجز عقار أو جزء من العقار للمشتري المحجوز له على أن يدفع 

الذي يودع في حساب خاص بالمرقي في البنك ويجب علي البائع هذا الأخير مبلغ مالي الذي يمثل التسبيق 

 أن يبلغ الحاجز خلال شهر بمشروع عقد البيع النهائي قبل التوقيع علي العقد .

فالمشرع الجزائري كيف عقد حفظ الحق على أنه عقد ملزم للجانبين يلتزم بموجبه البائع الذي هو المرقي 

لمبلغ التسبيق طبقا لما نصت عليه  -أي المقتني -دفع هــذا الأخير العقاري بحفظ الحق للمقتنى ، مقابل

المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، أن هذا التكييف يدعونا 11-04 من القانون  27 المادة 

 .1عقد حفظ الحق له خصوصيات تميزه عن باقي عقود الترقية العقارية الأخرى أنللقول ب

 الشأن بالنسبة لعقد البيع النهائي وعقد البيع على التصاميم ،  لحق غير ناقل للملكية كما هوفعقد حفظ ا -1

 يشهر في المحافظة العقارية بخلاف عقد البيع النهائي وعقد البيع على التصاميم، عقد حفظ الحق لا -2

ة لأن وضيفة الشهر يشهر في المحافظة العقاري يحتج به إلا بين طرفيه لكونه لا عقد حفظ الحق لا -3

العقاري إعلام الغير بالحقوق العقارية المشهرة في البطاقات العقارية وهذه الميزة غير متوفرة لعقد حفظ 

الحق بخلاف عقدي البيع النهائي وعقد البيع على التصاميم اللذان يكونان حجة على الغير لما ورد فيه من 

 للشهر العقاري . الخاضعةالتزامات وهذه الميزة يرتبها القانون للعقود 

 

 

 

 

 

                                                           
 .لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد ل 04-11القانون رقم من  31أنظر المادة  - 1
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 المطلب الثاني: خصائص عقد حفظ الحق

 الفرع الأول : عقد شكلي 

في العقد أو التصرف كيفما  يقصد بالشكلية كل إجراء  يوجبه المشرع بمقتضى نص قانوني ، يجب توافره

ص عليه المشرع ، فعقـد حفــظ الحق كما ن كان نوعه وفي صفة محرر العقد تحت طائلة البطلان المطلق

)) يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد  04/11من القانون 31 في المادة 

 1النهائي لسعر العقار المحفوظ ، ويجب إعداد عقد البيع أمام الموثق طبقا للتشريع المعمول به((.

كتابة هذا العقد لابد أن تكون أمام ، و1431/13 كما حدد له المشرع نموذجا جاء به المرسوم التنفيذي 

الموثق، يخضع لإجراءات التسجيل ولا يخضع لإجراءات الشهر في البطاقات العقارية على مستوى 

المحافظة العقارية التي يقع في نطاقها المشروع العقاري ، وحسن فعل المشرع فيما جاء به من وجوب 

 ة.الكتابة الرسمية مراعاة لمصلحة الأطراف المتعاقد

 الفرع الثاني : عقد حفظ الحق غير ناقل للملكية.

هذا العقد من عملية الشهر العقاري واعتبره غير ناقل للملكية ، فهو عقد يرتب 11-04 لقد أعفى القانون    

فقط التزامات شخصية بين طرفيه ، فنص المشرع على إمكانية فسخه في أي وقت خلال فترة انجاز 

فاق الطرفين أو بطلب من أحد طرفيه سواء كان صاحب عقد حفظ الحق المشروع العقاري إما بات

، فالعقد إذا لم  تراعى فيه الإجراء ات الشكلية 11-04 من القانون32 أوالمرقي العقاري طبقا لنص المادة 

المقررة بموجب القانون لا يحتج به طرفيه  أمام الغير فالحماية القانونية المقررة بموجب القانون مقررة 

 فقط لطرفي العقد فقط.

 الفرع الثالث : عقد ملزم للجانبين

 « من القانون المدني التي تنص على مايلي :55 بالرجوع إلى القواعد العامة من خلال نص المادة    

 2. »يكون  العقد ملزما للطرفين ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا

فيه كل منهما دائن طرالتزامات على بين  ىءالذي ينشوين ، وهعقد ملزم لجانبو إذن العقد التبادلي ه

 . ومدين في نفس الوقت

 

                                                           
، فرع قانون عقاري، الماستر، مذكرة لنيل شهادة صيغ نشاطات الترقية العقارية في التشريع الجزائريمريم بود خاني،  - 1

 53 ، ص 2013 ، المديةيحي فارس،  الدكتور وق، جامعةالحقكلية 
المتضاامن القااانون الماادني المعاادل  26/09/1975هررـ الموافررق لررـ  1427محرررم عررام  21المررؤرخ فرري  58-75مررر رقررم الأ - 2

 والمتمم. 
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يعتبر عقد حفظ الحق من العقود الملزمة للجانبين باعتباره يرتب التزامات متقابلة ذمة المتعاقدين حيث    

بالمقابل يلتزم يلتزم المرقي العقاري بتمكين صاحب حفظ الحق حجز شقة تكون محل عقد ملكية مستقبلا، و

 صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق نقدي باسمه يودع في حساب المرقي العقاري المفتوح لدى البنك.

 المطلب الثالث: أثار عقد حفظ الحق

التزامات لكلا الطرفين أي للمرقي العقاري و صاحب عقد حفظ الحق ، فنجد أن  يرتب عقد حفظ الحق   

عد العامة أما التزامات صاحب عقد حفظ الحق فتخضع للقوانين التزامات المرقي العقاري تخضع للقوا

خاصة ، لذلك سنتطرق لآثار عقد حفظ الحق من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع 

 الأول التزامات المرقي العقاري ،أما الفرع الثاني فنتناول فيه التزامات صاحب عقد حفظ الحق .

 المرقي العقاريالتزامات : الفرع الأول

فالمرقي العقاري هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة 

تأهيل والتجديد أو إعادة الهيكلة  أو تدعيم البنايات تتطلب احد هذه التدخلات أو التهيئة أو تأهيل الشبكات 

-04 من القانون15/3 المشرع في المادة  قصد بيعها أو تأجيرها دون الاستعمال الخاص ، وعرفه

واشترط تملكه للوعاء العقاري، وتمتعه بالحقوق المدنية وحسن السلوك وضرورة حصوله على 11

، وللمرقي العقاري التزامات في عقد حفظ الحق و تتمثل في : التزامين الأول الالتزام بتحرير 1اعتماد

 .العقد النهائي ، والثاني الالتزام بالتسليم 

 أولا : الالتزام بتحرير العقد النهائي 

 تنتقل الملكية العقارية بقوة القانون بمجرد إتباع إجراءات الشهر العقاري ، طبقا لما نصت عليه المادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75-74 من الأمر 16 و15 من القانون المدني وكذا المادتين  793

حفظ الحق هو عقد غير ناقل للملكية ولكن بموجبه يلتزم المرقي العقاري ، وعقد 2وتأسيس السجل العقاري

بحظ حق المقتني الذي يقع على عاتقه التزام مقابل يتمثل في دفع جزء من مبلغ الشقة المقرر بناؤها من 

طرف المرقي العقاري يتجسد هذا الالتزام إفراغ عقد حفظ الحق في عقد جديد ناقل للملكية يخضع 

 سالف الذكر.75-74 والإشهار طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني و الأمر للتسجيل 

وبهذه الصفة يتمكن المقتني من ضمان حقوقه بموجب العقد المبرم بينه وبين المرقي العقاري لدى    

لحق وتسليمها بعد بنقل ملكية الشقة محل عقد حفظ ا الالتزامالموثق حيث يقع على عاتق المرقي العقاري 

                                                           
،كلية  الجزائرة في العقاري الترقية، ملتقى وطني حول  دور المرقي في حل أزمة السكن في الجزائر،  الحيواسعة صال - 1

  . 225 ص 2012 فيفري 28و 27 قاصدي مرباح، ورقلة ,يومي السياسيةعلوم الوق الحقو

العام وتأسيس  الأراضيالمتضمن إعداد مسح  12/11/1975الموافق  1395ذي القعدة عام  8المؤرخ في 74-75لأمر ا - 2

 .السجل العقاري
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من المشروع والحصول على شهادة المطابقة ، فالفترة بين تحرير عقد حفظ الحق والانتهاء من  انتهائه

شخصية بين المرقي العقاري وصاحب عقد حفظ الحق فحتى ولو  التزاماتإنجاز المشروع لا يرتب سوى 

ملحق الثاني في الجريدة الرسمية العدد طبقا لنموذج هذا العقد المنشور في ال اكتتب العقد في شكل رسمي

  11/04من القانون  27/3المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم وعقد حفظ الحق تطبيقا للمادة  66

 .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فلا ينتج أي أثار

 ثانيا: الالتزام بالتسليم: 

 نجاز من أهم الالتزامات التي تقع علي عاتق المرقي العقاري ، ويعد الالتزام بتسليم العقار محل الا   

والمحافظة  الشيءمن القانون المدني أن "الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم 167 تنص المادة 

زام المرقي العقاري بتسليم العقار لصاحبه هو النتيجة الطبيعية لهذا الالت التزامعليه حتى التسليم " يعتبر 

بنقل الملكية العقارية ، فرغم ذلك يعتبر محل عقد حفظ الحق غير موجود وقت إبرام العقد وعلى المرقي 

 .1 بتحقيق نتيجة التزامهذا بمثابة  التزامهالعقاري الالتزام بتسليم وإتمام الانجاز ويعد 

 صاحب عقد حفظ  الحق التزاماتالفرع الثاني: 

يقع على عاتق صاحب  التزامي في إنجاز البناية أو جزء من البناية مقابل المرقي العقار التزاميرتبط     

بإيداع مبلغ مالي يعتبر تسبيق يسدده المقتني صاحب عقد حفظ الحق للمرقي العقاري على  عقد حفظ  الحق

من القانون  52من السعر التقديري للشقة موضوع عقد حفظ الحق طبقا لنص المادة  2 %20يتجاوز  إلا

صاحب عقد حفظ الحق  الالتزام  التزاماتالمحدد للقاعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، ومن  04-11

 نتطرق لكل واحد منهما على حدا : 2بالشراء ،

 أولا : التزام بإيداع مبلغ التسبيق 

 التزامه إيداع مبلغ نقدي ، يمثل مبلغ التسبيق في عقد حفظ الحق والذي يقابل موضوع هذا الالتزام هو   

المرقي العقاري بحفظ الحق في العقار محل الحفظ ، وهذا ما كرسه المشرع الجزائري في كل من 

المحدد للقاعد التي تنظم  11-04  المتعلق بالترقية العقارية الملغى ، وكذا القانون رقم 86-07 القانونين 

 . نشاط الترقية العقارية

 ثانيا: الالتزام بالشراء:

شخصية بين طرفيه فيلتزم بموجبه  التزاماتفإن عقد حفظ الحق يرتب  أعلاهتنويه عنه كما سبق ال   

صاحب حفظ الحق بشراء البناية أو جزء من البناية ، فتم تنظيمه بموجب القانون بصفة آمرة فيمنع على 

اقدية التع للالتزاماتعلى عاتق صاحب حفظ الحق المشمول بالحماية وتطبيقا  التزاماتالمكتتب إضافة 

                                                           
، فرع قانون ماجستيرال، مذكرة لنيل شهادة  الترقية العقارية مسؤولية المرقي العقاري في إطار عقدمها بن تريعة ،  - 1

 .17ص  2014/2013 ،1 الجزائرجامعة ’ وقالحق، كلية  مستهلكال وحماية منافسةال
 . لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد ل 04-11القانون رقم من  52أنظر المادة  - 2
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المكرسة بموجب عقد حفظ الحق الرسمي المحر لدى الموثق ، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري من 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية في انه " 11-04 بموجب القانون رقم32 خلال المادة 

...بطلب من صاحب حفظ يمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال انجاز المشروع العقاري.........

 بالمائة من مبلغ التسبيق المدفوع ..." 15الحق وفي هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع 

وعليه يعتبر مبلغ الضمان وسيلة للضغط علي صاحب حفظ الحق للشراء وهو كنتيجة لالتزامه بالشراء 

 .1 والتعويضات طبقا للقواعد العامةيترتب عليه فقدان جزء من هذا المبلغ  التزاموإخلاله بهذا 

 المبحث الثاني: تدخل الموثق في تحرير عقد حفظ الحق

الرسمية عموما وفقا للأشكال التي يقررها القانون ، هي أشكال  الأوراقالقانون الموثق أن يحرر  ألزم   

لرسمي المثبت لكل حق في تثبت بها الصبغة الرسمية للورقة وتوحي بالثقة فيها والاطمئنان إليها ، فالعقد ا

يحرره حصريا الموثق تحت  أنالعقار في مجال الترقية العقاري يجب أن يفرغ في شكل رسمي و يجب 

 11-04من القانون رقم  27مكرر من القانون المدني والمادة  324طائلة البطلان المطلق طبقا للمادة 

، ولذلك تخضع وجوبا  18/12/2013خ في المؤر 431-13حسب النموذج المحدد في الرسوم التنفيذي رقم 

 للأشكال التي يجب عليه مراعاتها في توثيق أو تحرير هذه الورقة ، و يمكن تقسيمها إلى المراحل التالية:

 المطلب الأول: مرحلة ما قبل تحرير عقد حفظ الحق

 الأنظمة المعمول بها.ألزم القانون الموثق أن يمتنع عن تحرير أي عقد يطلب منه مخالفا للقوانين و      

فعلى الموثق قبل تحرير عقد حفظ الحق أن يتأكد من عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المعمول بها  ذلك أن 

مهمته لا تنحصر في مجرد تلقي إرادة البائع والمشتري وإفراغها في قالب رسمي دون التأكد منها أو 

راء توثيق عقد حفظ الحق أن يتأكد من شخصية مراجعتهما فيها ، فيجب على الموثق قبل القيام بإج

المتعاقدين البائع والمشتري بمقتضى مستندات رسمية كبطاقة التعريف الوطنية ، أو رخصة السياقة ، 

وتقديم الوثائق التي تثبت ان المرقي العقاري مزاولة فعليا لنشاطه التجاري وغير مشطوب من السجل 

جهات الإدارية المختصة ساري المفعول ولم يتم سحب الاعتماد منه التجاري ، تقديم اعتماد صادر عن ال

طبقا لنصوص القانون المطبق في مجال الترقية العقارية ، لأن الموثق حين قيامه بمهامه فهو أشبه بقاضي 

مكلف بخدمة عامة لأنه يفترض فيه كرجل قانون أن يكون ملما  2قاضي العقود أو قاضي تحريرودي 

لذا فالموثق ملزم قانونا بإرشاد الأطراف المتعاقدة لصحيح شروط   ت وشروط صحتهابأصول المعاملا

المعاملات وباطلها عن طريق تقديم النصيحة وتصحيح الفهم الخاطئ لدى المتعاقدين وتكييف اتفاقهم على 

وفق النحو الذي يتفق مع أحكام القانون والتنظيم الساري المفعول وهذا ينطبق على عقدي حفظ الحق 

                                                           
علوم الوق والحق، كلية  والأفاق(واقع )الالوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  الملتقى، الحق، عقد حفظ  أسيادوة  - 1

 10.ص 2012 ، 28 و 27 ، يومي الجزائرقاصدي مرباح ، ورقلة ،  سياسية ، جامعةال

 .99،ص  2014، دار هومة ، طبعة  الأحكام القانونية المتعلقة بصحة  وبطلان المحررات التوثيقيةد .مقني  بن عمار،  - 2
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إلزامية التثبت من كل البيانات 431/13 النموذج الذي جاء به المشرع بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 1 المذكورة في النموذج الرسمي أي لكلا المتعاقدين.

يقصد بأهلية المرقي العقاري وقت إبرام العقد غير محجوز عليه و ليس في حالة إفلاس أو تسوية قضائية 

سن الرشد وعدم الحجر عليه لأي عارض من عوارض الأهلية ، و عدم وجود أي ، و المشتري بلوغه 

 مانع قانوني لديه طبقا للقواعد العامة .

كما يجب على الموثق محرر عقد حفظ الحق أن يتفحص وبعناية شديدة الوثائق المقدمة من المرقي      

قاري وشهادة التسجيل في الجدول العقاري ومنها حصوله على سجل تجاري يؤهله لممارسة مهنة مرقي ع

الوطني للمرقين العقاريين وقرار الاعتماد المسلم للمرقي العقاري من الجهات المختصة والتأكد من أن هذا 

المحدد للقاعدة التي تنظم نشاط 11-04 الأخير غير معرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم

كره أن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم مخصصة الترقية العقارية وعليه نستنتج مما سبق ذ

انه لا يمكن إبرام  04/11 من قانون29 حصرا على المرقي العقاري وهذا يتجلى من خلال استقراء المادة 

عقد بيع على التصاميم وعقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء، إلا من طرف المرقي 

  العقاري.

                                                           
  .9،ص  2021، دار هومة ، طبعة  العقد التوثيقي في ضوء الإجتهاد القضائيحمدي باشا عمر،  - 1
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الموثق أن يرفض تحرير هذا النوع من العقود إذا تأكد له أن البائع لا يحمل صفة مرقي ويجب على    

عقاري  وفقا للقانون الساري المفعول ، أو أن يكون عقد البيع المطلوب منه توثيقه عرضة للبطلان لتعلق 

 موضوعه ببيع عقار غير مملوك للمرقي العقاري أو عقار يستحيل التصرف فيه.

 ني : مرحلة التوثيق  المطلب الثا

يقوم الموثق في هذه المرحلة بتحريرعقد بيع العقار ذاته، البيانات التي يجب أن تتضمنها الاوراق الرسمية     

أي كان موضوعها، و منها الورقة الرسمية المثبتة لبيع العقار، وتقسم هذه البيانات إلى بيانات خاصة 

  .1 عقد ، و بيانات عامةلبموضوع ا

ا البيانات الخاصة بموضوع الورقة الرسمية فهي البيانات الخاصة بالبيع المطلوب إثباته في هذه الورقة أم   

، و تتمثل أساسا في بيان طبيعة العقار محل البيع و حلاته و مضمونه و حدوده و أسماء المالك أو المالكين 

من القانون  4 مكرر 324 لما تقضي به المادة السابقين وعند االمكان صفة و تاريخ التحويلات المتتالية ، وفقا 

 المدني 

، وكذا 431/13 وكذا ما يمليه العقد النموذجي لحفظ الحق والبيع على التصاميم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 الذي يحدد نظام الملكية المشتركة. 99/14المرسوم التنفيذي رقم 

 البيانات الخاصة في عقد حفظ الحق  /-أولا

طائلة بطلان العقد ، ألزم المشرع الموثق بتحرير عقد البيع في مجال  الترقية العقارية بذكر كل  تحت   

 البيانات الخاصة بمحل التزام البائع وفق النظام القانوني المنظم لنموذج العقد في المرسوم التنفيذي 

قارية وكذا حدود تسديد سعر الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على تصاميم للأملاك الع431/13

بيع الملك ، و مبلغ وعقوبة التأخير وآجالها و كيفيات دفعها, يختلف نموذج عقد حفظ الحق عن البيع على 

التصاميم في النموذج المدرج بملحق المرسوم في بعض العناصر وكذلك فان الموثق ملزم بإتباع نفس 

 .2 الإجراءات بكل دقة ووضوح

يلتزم المرقي العقاري بموجب عقد حفظ الحق هذا، بتخصيص لصاحب حفظ الحق : في موضوع العقد  1-

 المعين أعلاه، الملك العقاري المقرر بناؤه أو في طور البناء، الذي وصفه أدناه ، بغرض اقتنائه عند إتمامه ،

مقابل دفع تسبيق من طرف صاحب حفظ الحق في رقم الحساب ، مفتوح باسم صاحب حفظ الحق لدى 

 دوق الضمان و الكفالة المتبادلة.صن

                                                           
، مذكرة لنيل الماجستير في القانون الخاص ،  إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائريسامية براهيمي ،  - 1

 69 ،ص 2007-2008 ، قسنطينة ، منتوري الإخوةالعقاري ، جامعة  فرع القانون

"،اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  النظام العام والبحث العقاري في القانون الجزائريمحمد بريكي ، - 2

  33. ، في طور المناقشة ، ص2017/2016، ،جامعة المنار ، تونس
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 : الأرضفي أصل ملكية قطعة  - 2

تحدد الطبيعة القانونية للقطعة الأرضية التي بنيت عليها أو )ستبنى عليها ( البناية أو جزء من البناية كما     

 :يأتي 

دائرة اختصاصها  عقد الملكية المعد باسم الرقي العقاري مسجل ومشهر في المحافظة العقارية الواقع في -

العقار الوعاء العقاري للمشروع ، وكذا الدفتر العقاري إذا كانت القطعة الأرضية المراد تشييد البناية فوقها 

واقعة في إقليم بلدية خاضعة لعملية المسح وقد تم إيداع وثائق المسح لدى المحافظ العقاري رقم رخصة 

بها المسجلة والمشهرة في المحافظة العقارية ، و ذكر الجهة التجزئة المثبتة بالتاريخ والتصاميم الملحقة 

التهيئة ، الثابتة التاريخ المسلمة من طرف المجلس الشعبي البلـــدي و رقم  شهادة صادرة الرخصة ورقم

 رخصة البناء والتصاميم الملحقة بها و ذكر الجهة صادرة الرخصة .

وع عقد حفظ الحق الكشف الوصفي  للتقسيم  الذي  ينبغي  الوصف الدقيق للبناية أو جزء من البناية موض -

نشره. والنشر المطلوب في نظام الملكية المشتركة هو إعلام المتعاقدين بمضمون الملكية المشتركة طبقا 

للنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن وهو إجراء جوهري في الملكية الجماعية خاصة منها 

 العمودية.

 الموقع الدقيق للبناية أو جزء من البناية موضوع عقد حفظ الحق في تحديد 3-

يجب تحديد الموقع و القوام، كل ذلك يطابق الملف التقني لمشروع الترقية، التنفيذ الذي تم إيداعه لدى     

 الموثق الممضى أسفله والذي سيتم بمقتضاه متابعة إنجاز الأشغال وإتمامها.

ية أو لجزء من البناية، بالنسبة للمناطق التي أجري بها المسح، تحديد القسم، إعطاء التحديد الدقيق للبنا

مجموعة المالك والقطعة بتثبيت اسم الولاية والبلدية والمكان المدعو بدقة والحي رقم العمارة و الطابق..، و 

 1رقم البناية أو جزء منها.

لوصفي للتقسيم المشهر لدى المحافظة العقارية من الجدول ا ، هكذا يشكل الملك العقاري المحفوظ رقم الجزء

 إنجاز في المستقبل ، حيث أن أوالواقع في نطاقها الإقليمي العقار الذي يكون موضوع إنشاء 

يحدد  البيان الوصفي للتقسيم المعد من طرف الموثق في الشكل الرسمي طبقا للتنظيم الجاري به العمل 

حة القابلة للسكن أو المفيدة بذكر المساحات القابلة للسكن بالمتر المساحة الصافية خارج الأشغال والمسا

 2و الشرفات ح المربع وعدد الغرف و قاعة الجلوس والحمام و المرحاض الاروقة والبهو و الأسط

 

  . 
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 في الملكية المشتركة  -4

مبنية أو غير تحديد الملكية المشتركة من حيث العناصر المكونة لها والوصف والمساحات الملحقات ال -

المبنية التجهيزات والمنشآت التي تشملها الملكية المشتركة تمثل جميع الأجزاء المشتركة الملحقة قانونا بالبناية 

 في الحصص النسبية .

تتمثل الالتزامات المتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري المتضمن الملك المباع في تلك  -

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط 04/11 من القانون رقم  62و 60،61 المواد الالتزامات المحددة في 

 الترقية العقارية.

يلتزم بتسليم نظام الملكية المشتركة لصاحب حفظ الحق وتحديد مجموع البيانات القانونية التقنية والمالية  -

 المتعلقة به.

لمتعلقة به إلى غاية تحويل إدارة هذه الملكية يجب على المقتني القبول الصريح لمجموع الالتزامات ا  -

المشتركة إلى الهيئات المنبثقة من المقتنين المعينة من طرفهم وهي جمعية تتكون من جميع الشركاء في الملك 

 الشائع على أن كل واحد منهم يملك شقة في البناية الجماعية خاصة به بموجب عقد رسمي .

  في السعر التقديري للبيع 5-

يت السعر التقديري لبيع الملك موضوع عقد حفظ الحق المكتوب بالأرقام و الحرف بالدينار الجزائري ، تثب

 باحتساب كل الرسوم.

هذا السعر هو المبلغ الذي يلتزم صاحب حفظ الحق بتسديده للمرقي العقاري، مقابل تسليم البناية أو جزء من 

 وفقا للتنظيم و التشريع المعمول بهما.البناية التي إتمامها موضوع عقد حفظ الحق هذا، 

حسب الأمر بالدفع 20% يلتزم صاحب حفظ الحق بدفع تسبيق محدد بالأرقام و بالأحرف والذي لا يتعدى 

المعد من طرف المرقي العقاري بذكر التاريخ ورقم الوصل لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة للبعث 

 العقارية.

: تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وطبقا  مفي الأجل التقديري للتسلي 6-

يلتزم المرقي العقاري بنقل ملكية الملك العقاري المتفق عليه  04/11 من القانون رقم 33و31 لأحكام المادتين

 1ظ الحق.لصاحب حفظ الحق في أجل لا يتعدى المدة المتفق عليها وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد حف

يتم نقل ملكية الملك موضوع عقد حفظ الحق هذا، بمجرد التوقيع  في نقل الملكية وإعداد عقد البيع : 7-

المشترك لعقد البيع النهائي، أمام الموثق مقابل دفع المبلغ المتبقي للبيع ، حيث يتم تحرير التسبيق المودع لدى 

 .2الصندوق أمام الموثق
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 32 لا يمكن فسخ عقد حفظ الحق إلا في إطار أحكام المادة عقد حفظ الحق : في شروط و كيفيات فسخ  -8

الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، وهذا بطلب من أحد الطرفين 11/04 من  القانون رقم 

لمرقي مع قبول الطرف الآخر،  فإذا وقع الفسخ بناء على طلب صاحب حفظ الحق، وفي هذه الحالة يستفيد ا

( بالمائة من مبلغ التسبيق المدفوع للمرقي العقاري ، أما إذا في %15العقاري من اقتطاع نسبة خمسة عشر)

( له يبلغان عن طريق محضر 2) حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته و بعد توجيه إعذارين

 واحد و لم يرد عليهما . قضائي ، مدة كل واحد منهما شهر

لمتعلقة بتسيير الملكية المشتركة للمجمع العقاري الذي يتضمن الملك المباع يجب أن ينص عقد الالتزامات ا

، ابتداء من تاريخ  2)حفظ الحق على إلتزام البائع بضمان أو التكليف بضمان تسيير الملك خلال مدة سنتين)

 بيع آخر جزء من البناية المعنية .

 في طريقة إثبات العقد  -9 

 طراف مواطنها في عناوينها المتتابعة والمذكورة أعلاه ، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.تختار الأ     

يخضع عقد حفظ الحق هذا، للتسجيل، طبقا لأحكام قانون الطابع والتسجيل، وهو معفى من إجراء الشهر 

ع عليه الأطراف العقاري.حرر بمكتب الموثق الممضى أسفله في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه وقد وق

  .1و الشهود والموثق بعد قراءته وتفسير

و أما البيانات العامة التي يجب أن تتضمنها الورقة  البيانات العامة الإلزامية في العقد الرسمي : /ثانيا

 الرسمية المثبتة لبيع العقار فتتمثل في التالي :

و تاريخ و مكان الولادة البائع و المشتري و اسم و لقب الموثق و مقر مكتبه ، اسم و لقب و صفة و موطن  -

 .  اسم و لقب و صفة و موطن و تاريخ و مكان ولادة الشهود عند الاقتضاء  جنسيتهما،

 اسم و لقب و موطن المترجم عند الاقتضاء ، والمكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه عقد البيع. -

يجب أن تلحق بأصل العقد ، وتوقيع البائع والمشتري والموثق     وكالة البائع والمشتري المصادق عليها التي

 2والشهود والمترجم عند الاقتضاء .

يجب على الموثق أن يحرر العقد الرسمي تحت طائلة البطلان ، باللغة العربية في نص واحد و واضح  -

شهر و يوم التوقيع على تسهل قراءتها و بدون اختصار أو بياض أو نقص ، و أن يكتب الثمن و السنة و ال

الورقة الرسمية بالحروف، و أن يكتب التواريخ الأخرى بالأرقام ، و أن يصادق على الحالات في الهامش أو 

في أسفل الصفحات ، وعلى الكلمات المشطوبة بالتوقيع بالأحرف الأولى من طرفه ، و من طرف البائع و 

م إن وجدوا. على أن لا تتضمن العقد الرسمي أي المشتري ، و عند الاقتضاء من طرف الشهود المترج

تحشير أو كتابة بين الأسطر أو إضافة كلمات ، تحت طائلة بطلان الكلمات المحررة أو المكتوبة بين السطور 
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أو المضافة ، مع وجوب المصادقة في آخر الورقة على الكلمات المشطوبة غير المتنازع في عددها و 

 شك أو التباس. المكتوبة بشكل لا يشوبه أي

يتوجب على الموثق قبل توقيع البائع و المشتري على العقد الرسمي أن يتلو عليهما النصوص الجبائية و  -

 القوانين المعمول بها، و التنويه على هذه التلاوة في هذه الورقة .

عقد الرسمي ، و أن إذا تمت التلاوة وقع الموثق مع البائع و المشتري و الشهود و المترجم إن وجدوا على ال

يؤشر على توقيع البائع و المشتري و الشهود ، في آخر العقد الرسمي ، وإذا كان البائع أو المشتري أو أحد 

الشهود لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع، دون الموثق تصريحاتهم في هذا الشأن في نفس المكان ، و يضعون 

 بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر.

وقوع مانع للموثق أو وفاته قبل توقيعه على العقد الرسمي ، و كانت الورقة موقعة من البائع و في حالة  -

المشتري و الشهود أو المترجم إن وجدوا ، تخول لكل من البائع و المشتري أن يطلب من السيد رئيس 

ي كأنها قد وقعت من طرف المحكمة تفيين موثق للتوقيع على الورقة الرسمية المثبتة له ، و يعتبر العقد الرسم

 1الموثق الذي أصدرها أو تلقاها.

 المطلب الثاني : مرحلة ما بعد تحرير العقد :

إذا انتهى الموثق من عملية تحرير عقد حفظ الحق ، و تعرف البائع و المشتري على النصوص الجبائية و    

لحقوق والرسوم لحساب الخزينة التشريع الخاص المعمول به  يستوجب على الموثق أن يقوم بتحصيل كل ا

العمومية من الملتزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقد الرسمي ، وأن يدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ 

الواجبة عليهما طبقا لقانون الضرائب على أن عقود حفظ الحق معفية من الضرائب لأنها عقود ابتدائية  

بعة من المصالح المختصة فعقد حفظ الحق يحتاج إلى عقد البيع النهائي تحتاج إلى مراحل وآجال ومعاينة ومتا

بعد الحصول على شهادة المطابقة لذلك تؤجل إدارة الضرائب متابعة المرقين العقاريين المتخلفين عن تسديد 

سعر  من 5%التزاماتهم الضريبية إلى غاية تحرير الموثق للبيع النهائي الذي يلزم المرقي العقاري بإيداع 

 253البيع  كإجراء احترازي يودع في حساب الزبائن المفتوح باسم الموثق في الخزينة العمومية طبقا للمادة 

الضريبية يقوم الموثق بتحرير  التزاماتهمن قانون التسجيل ، وبعد التأكد من أن المرقي العقاري وفى جميع 

يجب على أن يمسك ، مديرية الضرائب للولاية.هذه المبالغ لمصلحة المرقي العقاري وهذا بعد إخطاره من 

الرسمية التي لا يحتفظ  الأوراقيحررها أو يتلقاها بما فيها  العقار التيفهرسا للعقود الرسمية المثبتة لبيع 

بأصلها كما يمسك سجلات أخرى مرقمة و مؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة الذي يقع مكتبه في دائرة 

يفهم من هذا أن  . الأختامنموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل حافظ اختصاصها ، و يحدد شكل 

الموثق لا يحتفظ بأصل كل ورقة رسمية مثبتة لبيع العقار بل يسلمها للبائع و المشتري، و لكن الجاري به 

 تفاديا للتزوير. بالأصلالعمل أن يحتفظ الموثق 
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الموثق بأصل الورقة الرسمية المثبتة لبيع العقار سواء التي  لعل أهم ما يميز مرحلة ما بعد التوثيق احتفاظ   

قام بتحريرها أو التي تلقاها للإيداع ، و تسليم نسخة تنفيذية للورقة الرسمية التي حررها ، أو نسخة عادية 

 لك.منها ، أو مستخرجا بناء على طلب البائع أو المشتري ، أو لغيرهما في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذ

إذ يجب على الموثق أن يلتزم بالسر المهني بأن لا ينشر أو يذيع معلومات إلا إذا أذن له البائع و المشتري أو 

 من القانون رقـــــم14 و 11 و10أجاز له ذلك التشريع أو التنظيم المعمول بهما ، وفقا لما تقضي به المواد 

  1المنظم لمهنة الموثق. 06/02
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 الفصل الثالث:
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 المطلب الثاني : مرحلة تحرير العقد
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 الفصل الثالث: دور الموثق في عقد البيع على التصاميم 

 المبحث الأول: مفهوم عقد البيع على التصاميم

 المطلب الأول: تعريف عقد البيع علي التصاميم 

يف من الناحية الفقهية،  فقد عرف بيـــع  العقار بناء على التصاميم بأنه، عقد محله بيرع وردت عدة تعار     

برأن يرتم تشرييده فري الأجرل المتفرق عليره  –البرائع– عقار فري طرور التشرييد، يلترزم بمقتضراه المرقري العقراري 

ائع أثنراء التشرييد  دفعرات وبالمواصفات المطلوبة ، وأن ينقل ملكيته للمشتري الذي يلترزم بردوره برأن يردفع للبر

وعررف بأنره بيرع لعقرار لرم يشريد بعرد، ، دفعهرا بالاتفراق وآجرالمخصومة من ثمن البيع تحدد قيمتهرا، وطريقرة 

  .يلتزم البائع بتشييده ونقل ملكيته إلى المشتري بأشكال مختلفة حسب نوع البيع

، يلترزم الإنجرازمستقبلا أي أنه فرـي طرور كما يعرف أيضا، بأنه بيع لعقار غير موجود ولكنه قابل للوجود    

المحرددة بالاتفراق وتقرديم ضرمانات تقنيرة  والآجرالالبائع أي المرقي العقاري بالبناء وفقا للمواصفات المطلوبة 

 الآجررالوماليررة وتحملرره المسررؤولية العشرررية بعررد التسررليم النهررائي للمشررتري، وهررذا الأخيررر يرردفع الررثمن وفررق 

لم يعرف المشرع الجزائري، عقد بيع العقرار علرى و الانجاز.لعقد ويتسلـم العقار محل والطريقة المحددة في ا

 – 04 النقص في القانون رقــم تدرك هذا الملغى، لكنه اس 93 –03التصاميم في ظل المرسوم التشريعي رقم 

 ـي :منه كما يلـ28 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، إذ عرفه في المادة 11

العقرد الرذي يتضرمن  عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بنايرة مقررر بناؤهرا أوفري طرور البنراء، هرـو -

وملكية البنايات مرن طررف المرقري العقراري لفائردة المكتترب مروازاة مرع تقردم  الأرضويكرس  تحويل حقوق 

الإنجاز( ومن خلال هذا التعريف نجد أن عقد المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم  يلتزمالأشغال،    وفي المقابل 

البيع بناء على التصاميم ينصرب علرى البيرع محلره عقرار غيرر منجرز وفري طرور الانجراز، ويخضرع إلرى نظرام 

 وانعقاده يتم بموجب نموذج حدده المرسوم11-04 الخاص وتطبق عليه أحكام القانون

 1القانون المدني . للأحكامويخضع كذلك  13-413 

 

 

 

 

                                                           
،فررع قرانون العقرود والمسرؤولية ، جامعرة أبرو ، مذكرة لنيرل شرهادة الماجسرتير  عقد البيع بناء على التصاميمنسيمة بوجنان ، -1

 .10 ، ص2009/2008 الحقوق ، تلمسان، بكر بلقايد ، كلية
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 لمطلب الثاني: خصائص عقد البيع علي التصاميما 

 أولا : عقد مكتوب

الشكلية شرط لانعقاد عقد البيع بناء على التصاميم ، فلا ينعقد إلا إذا افررغ الشركل الرسرمي المحردد قانونرا،    

نرص المشررع علرى إلزاميرة إفراغره فري عقرد  ، ولقرد13 -431  التنفيذيحسب النموذج الذي جاء به المرسوم 

)) يرتم إعرداد عقرد البيرع بنراء 11-04 مرن القرانون01/34 رسمي وتسجيله وشهره، وهذا ما نصت عليه المرادة 

على التصاميم بالشكل الرسمي ويخضرع للشركليات القانونيرة الخاصرة بالتسرجيل والإشرهار، ويخرص فري نفرس 

بالنظر للضمانات القانونية الوقت البناء والأرضية التي تشيد فيها((.ينصب على محل مستقبلي محقق الوجود 

 المنصوص عليها في هذا النوع من العقود.

 

 ثانيا: عقد ناقل للملكية:

 موازاة مع تقدم الأشغال وفي المقابل يلترزم المكتترب بتسرديد السرعر كلمرا تقردم الانجراز طبقرا لرنص المرادة    

 قارية.المحدد للقواعد  التي تنظم نشاط الترقية الع11-04  من القانون رقم 28

 ثالثا :إثبات الحيازة الفعلية في عقد البيع بناء على التصاميم:

  يتم إثبات تسليم السكن للمستفيد بموجب محضر يحرر من طرف الموثق ,الذي حرر العقد حسب نص المادة

يتمم عقرد البيرع علرى التصراميم المرذكور فري الفقررة السرابقة بمحضرر يعرد  11-04 : ((...  من القانون 02/34

حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصد معاينة الحيازة الفعلية من طرف المكتتب وتسرليم البنايرة المنجرزة مرن 

 طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية ((.

وعليه يبدو لنا أن المشرع لم يحدد المعنى من الحيازة الفعلية دون ربطها بإحضار شهادة المطابقة للمشروع، 

 1م المكتتب بتسديد بقية ثمن العقار.مقابل التزا
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 المطلب الثالث: أثار عقد البيع علي التصاميم

يرتب عقد بيع على التصاميم التزامات متبادلة في ذمة المرقي العقاري والمكتتب وتعتبر ضمانات قانونيرة    

زامرات المرقري العقراري فري له ,وعليه سوف نتطرق إلى التزامات طرفري العقرد المتمثلرة فري الفررع الأول الت

 عقد البيع على التصاميم والفرع الثاني التزامات المكتتب في عقد البيع على التصاميم

 الفرع الأول: التزامات المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم

اعرد العامرة، يفرض عقد بيع العقار على التصاميم إضافة إلى الالتزامات المعروفة في عقود البيع طبقا للقو   

التزامات خاصة، و بموجب هذا العقرد يلترزم بنقرل الملكيرة، الرذي يعرـد أهرم الالتزامرات التري تقرع علرى عاتقره، 

والذي يختص بميزة و ردوه على البناية التي ستنجز والقطعة الأرضية التي تشريد فوقهرا تلرك البنايرة، و لهرـذا 

ق عليها في هذا العقد، وبمجرد إتمام الانجاز طبقا للتصميم فانه فهو ملـزم بإقامة البناء طبقــا للمواصفات المتف

يلتــزم بتسليم العقار المبيرع للمشرتري، و يكرون ملزمرا بضرمان العيروب والتعررض والاسرتحقاق طبقرا للقواعرد 

و المرسوم التنفيرذي  11-04العامة، إضافة إلى بعض الضمانـات الخاصة، المنصوص عليها في القانون رقم 

 .1على التصاميملق بنموذج عقد البيع بناء المتع

 

 أولا : الالتزام بنقـل الملكيـة .

المتعلرق بنمروذج عقرد بيرع العقرار علرى 13 -431 ، والمرسروم التنفيرذي رقرم 11-04 فررض القرانون رقرم   

ي تعريفره التصاميم،  على المرقي العقاري الالتزام بنقل ملكية الشيء المبيع ، غير أن هرذا الالترزام يختلرف فر

عن نقل الملكية في القواعد العامة، نظرا لان محل العقد يرـرد علرى شريء لرم يرتم تشرييده بعرد، كمرا أن طريقرة 

وترراريخ انتقررال ملكيررة العقررار إلررى المشررتري فرري عقررد بيررع العقررار علررى التصرراميم تخرررج عررن الأحكررام العامررة 

 المعروفة فـي انتقال ملكية العقار في البيع العادي .

انتقال الحق من شخص إلى آخر أثرر يرتبره القرانون علرى وقرائع معينرة، و لرذلك فرإن الترزام البرائع بنقرل  و يعد

الحق المبيع هو التزامه بأن بقروم بالأعمرال التري يرترب عليهرا القرانون نقرل ملكيرة الحرق إلرى المشرتري، حيرث 

ن يقوم بما هو ألزم بنقل الحرق المبيرع من القانون المدني الجزائري على أن : يلتزم البائع بأ 361تنص المادة 

 . 2المشتري و أن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرًا أو مستحيلاإلى 
 

لذلك هناك من يعرف الالتزام بنقل الملكية في بيع العقار بصفة عامة ، أنه التزام البائع بالقيرام بكرل مرا هرو    

الالترزام بنقرل الملكيرة فري بيرع العقرار ينشرأ  هرذا الحرق إلرى المشرتريضروري قانونا و واقعا مرن أجرل انتقرال 

 .بمجرد العقد ، و يحدث أثره بالإشهار

 ثانيا :الالتزام بإتمام البناء في الموعد المتفق عليه 

                                                           
 .98، ص 2012ائر ، سنة، دار الهدى ، عين مليلة ، الجز النظام القانوني للترقية العقارية، دراسة تحليليةبوستة ،  إيمان - 1

  .78، ص2006، الجزائر ،  5، ديوان المطبوعات الجامعية ، طعقد بيع في القانون المدني الجزائريحسنين ،  محمد - 2
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يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على التزام المرقي العقاري بإقامة البناء وإنهائره فري الموعرد المتفرق    

المتعلرق بنمروذج  431/13، إلا أنه بالرجوع إلى أحكـام المرسوم التنفيرذي رقرـم 11-04 في القانون رقم عليه 

عقررد بيررـع العقررار بنرراء علررى التصرراميم، أشررارت إلررى الالتررزام بالتشررييد وإنهائرره، حيررث تررنص : " يلتررزم البررائع 

 مواصلــة البناء وإنهائه في الآجال المقررة.

أو مجموعرة /البناء بأنه: " كل عمليرـة تشرييد بنايرة و 11-04 ( من القانون رقم3) ادةمن الم )1) عرفت الفقرة

بنايات ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني"، ويقصد برالتزام إقامرة البنراء وإنهائره تشرييد 

غررض الرذي أنجرز كل الأجزاء،وتركيب عناصر التجهيز في المكان المخصص لها ، ليصربح البنراء صرالحا لل

من أجله.نشير إلى أن التزام البائع بإقامة البناء، يختلف عن التزامه بحسرن الانجراز، لان هرـذا الأخيرر مررتبط 

بالتزام البائع بالضرمان ، وهرو يقروم فري حالرة ظهرور عيروب فري البنراء ، بينمرا الالترزام بإقامرة البنراء وإتمامره 

المعد عناصـر التجهيز الضرورية لاستعمال المبنى في الغرض  يتحقق إذا كانت الأعمال قد نفذت وقد نصبت

 1له.

 ثالثا : الالتزام بالمطابقة

لا يكفي التزام البائع في عقد بيع العقار على التصاميم بإقامة البناء و إتمامه خلال الموعـد المتفــق عليره ،    

خصررـة البنرراء و التصرراميم المعرردة مررن طرررف بررـل لابررد أن يكررون البنرراء مطابقررا لقواعررد البنرراء و التعميررر، و لر

المهندس المعماري، فالتزام البائع بمطابقة البناء هـو التزام بتحقيق نتيجة، لا سريما و أن البنراء محرل العقرد لرم 

 . يكن موجودا وقت التعاقد، لذلك يستوجب القانون عند تواجده أن يكون مطابقا لما تعهد به البائع في العقد

 م المطالبة وقبول التسبيقـات رابـعـا : عـد

، الرذي يحردد القواعرد التري ترنظم نشراط الترقيرة العقاريرة " لا 11-04  رقرم مرن القرانون 42 جاء في المادة    

يمكن للمرقي العقاري أن يطالب ولا أن يقبل أي تسبيق أو إيداع أو اكتتاب أو قبول سندات تجارية مهما كران 

 ى التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدينشكلها، قبل توقيع عقد البيع عل

وهي تعالج الحالات والوضعيات السابقة التي كان يلجأ إليها المرقي العقراري لابترزاز المكتتبرين، ووضرع حرد 

لظاهرة النصب والاحتيال والبيع الوهمي للشـقـق، والهروب بالتسبيقات المالية وتوجيهها لغيرر الغررض الرذي 

 منح من أجله .

 : الاكتتاب المسبق في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةخـامسـا 

ينضوي نشاط الترقية العقارية على جملة من المخاطر تجعل العديد من الراغبين في اقتناء سكن يعزفون عن 

لمتبادلرة تسرمح الاكتتاب في الصيغة المتاحة، لذلك فإن آلية الائتمران المتمثلرة فرـي صرندوق الضرمان والكفالرة ا

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عقاري ، كلية الحقروق  دور الموثق في عقد البيع على التصاميمربحي،  أحمرد - 1

 47 ، ص2017/2016 ، تسمسيلت ، السياسية والعلوم
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بطمأنررة المقبلررين علررى التعاقررد مررع المرقرري العقرراري علررى مسررتقبل العقررار محررل العقررد، لا سرريما وأن المشرررع 

الجزائري فرض عليه الانخراط وألزمه باكتتاب تأمين عند مبادرته بإنشاء عقار، خاصرة وفرق صريغتي البيرع 

 1على التصاميم وحفظ الحق .

ق الضمان والكفالرة المتبادلرة صرلاحية مراقبــرـة انتقرال إنجراز العقرار الرذي إن المشرع الجزائري منح لصندو

اكتتب المرقي العقاري تأمينا بمناسبة تشييده له ، مما يسمح لنشاط الترقية العقارية بولروج الأمران والطمأنينرة 

 والثقة وعدم الخوف .

 11-04 مرن القرانون 55و42 المادتين وقد فرض المشرع على المرقي العقاري الاكتتاب المسبق وفقا لأحكام 

 لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية الذي تم استحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .2 180-14، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  03/11/1997مؤرخ في  07-406

 ع العقار على التصاميمالفرع الثاني : التزامات المشتري في عقد بي

يعررد عقررد بيررع العقررار علررى التصرراميم مررن العقررود الملزمررة لجررانبين، يرتررب التزامررات فررـي ذمررة المشررتري تقابررل 

التزامات المرقي العقاري ، و تتمثل في التزامين هامين، لا يختلفـان عن الالتزامات المعروفرة فري عقرد البيرع 

ام المشتري بردفع الرثمن وهرو سربب الترزام البرائع بنقرل الملكيرة، العادي، إلا في بعض الخصوصيات، هما التز

 والتزام المشتري بتسلم العقار المنجز طبقا للموصفات المتفق عليها في العقد .

كما يتحمل المشتري بالإضافة إلى هذين الالتزامين، التزام بتحمـل التكاليف المفروضة في عقد بيرع العقرار    

 شار إليه المرسوم التنفيذي المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم .على التصاميم وفقا لما أ

 أولا : الالتزام بدفـع الثمن

يعتبر دفع الثمن من الالتزامات الرئيسية للمشتري في عقد بيرع العقرار علرى التصراميم غيرر أن هرذا الالترزام   

م في جملة من المسائل، تتمثل فري تحديرد ينفرد بأحكام خاصة لم نعهدها في البيع العادي، و تظهر تلك الأحكا

ثمن البيع و مراجعته إن اقتضى الأمرر، طريقرة دفرع ثمرن العقرار المبيرع، و هري جملرة مرن المسرائل التري أراد 

  . المشرع من وراء تنظيمها بنوع من الخصوصية ، حماية لمشتري العقار بناء على التصاميم

 

ديررد سررعر البيررع وآجررال دفررع الررثمن فرري عقررـد بيررع العقررار علررى يجررب علررى المرقرري العقرراري والمشررتري، تح    

 ( من القانون رقم 37) التصاميم ، إذ يعـد من البيانات الجوهرية التي نص عليها المشرع الجزائري في المادة

، غير أن ما يتميز به الثمن في عقد البيع بنـاء على التصاميم ، أنه تقرديري ولريس نهرائي ، يحتمرل أن 04-11

                                                           
 .،مصدر سابق  04-11من القانون 42 المادة - 1

  50ربحي، مرجع سابق , ص أحمد - 2
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له المتعاقدان كمقابل للعقار المبيع دون زيادة أو نقصان ، كما يتحمل أيضا إن اقتضرى الأمرر مراجعرة هرذا يقب

 1على التصاميم.الثمن ، لكن بشرط وجوب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا في عقد بيع العقار 

قصرى مرن السرعر المتفرق عليرـه فري ( كحرد أ٪20ولا يمكن أن يتجاوز مبلرغ مراجعرة السرعر عشررين بالمائرة )

البداية"، وأحاط المشرع الجزائري الأطراف المتعاقدة في عقد بيع العقار على التصاميم بضوابط معينة تتمثل 

في منع دفع ثمن العقار الكلي بشكل مسبق ودفعة واحدة ، ومنع المرقي العقاري أن يطالب المشرتري بتسربيق 

، وإنمرا اشرترط المشررع 11-04 من القانون رقرم) 42) تضح مـن نص المادةمادي قبل توقيع العقد، وهذا ما ي

أن يتم دفع التسبيق الأولي عند توقيع العقد، بينما بقية الثمن يدفعه المشتري على دفعات مجرزأة، تحردد باتفراق 

  الطرفان حسب كل مرحلة من مراحل الانجاز.

، دفع الثمن على أقساط تبعا لمراحل تقدم 11-04 قم لقد أحسن المشرع الجزائري عندما نص في القانون ر   

الانجاز، لكن أغفل مسألة مهمة في تحقيق الحماية اللازمة لمشتري العقار بناء على التصاميم، تتمثل في عدم 

تحديده لنسبة دفع كل قسط، كما أنه لم يقسم عمليرة انجراز البنراء إلرى مراحرل تسرهل علرى المشرتري دفرع سرعر 

ح الأطراف حرية القيام بذلك والرذي يرؤدي فري بعرض الأحيران إلرى جعرل المقتنري تحرت رحمرة القسط ، بل من

 .المرقي العقاري، لان هذا الأخير يسعى دائما إلى تحقيق الربح السريع، ولو على حساب المقتني أو اكتتب

 ثـانـيــا : الالتزام بتسلــم العقار المبيع 

يده على العقار المبيرع ويحروزه حيرازة حقيقيرـة وفعليرة ، ويرتم إثبرات  الالتزام بالتسلم هو أن يضع المشتري   

 يرتمالتسلم في عقد البيع على التصاميم بعد حصول المرقي العقاري علرى شرهادة المطابقرة ، بموجرب محضرر 

، يسرمى محضرر الحيرازة 11-04 مرن القرانون:34 عقد البيع على التصاميم يعده الموثرق طبقرا لأحكرام المرادة :

 المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية . لية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من طرفالفع
 

 إن تسلم العقار المبيع يترتب عليه :   

 استحقاق القسط الأخير من الثمن . 1-

 انتقال تبعة هلاك العقار . 2-

 بداية سريان مدة الضمان . 3-

 2يعة .الدخول في الانتفاع بالعين المب -4

ويلاحظ إغفال حالة امتنراع المكتترب لاسرتلام الشرقة ، أو تماطرل المقتنري فري التقردم  لردى المرقري لاسرتلام    

وحيازة الشقة قرد تعررض المرقري العقراري لتحمرل عبرئ ومصراريف أشرغال الإصرلاح والحراسرة مرن أموالره 

 ود عيوب ظاهرة في البناء .الخاصة والربط  بمدة الضمان ، ما عدا إذا كان السبب مشروعا وهو وج

                                                           
، مرذكرة لنيرل شرهادة الماجسرتير، فري  المسؤولية المدنية والضمانات الخاصة في البياع العقاار قبال الانجاازفتحي بن ويس ، - 1

 93. ص، ,1999,جامعة البليدة، القانون العقاري
 .93فتحي بن ويس ، المرجع السابق  ، ص  - 2



 

 

44 

 المبحث الثاني: تدخل الموثق في  عقد البيع على التصاميم

هناك مراحل متعددة لانجاز عقد البيرع علرى التصراميم للأمرلاك  العقاريرة، حيرث اشرترط المشررع العقراري    

حلة سابقة، أمرا أثنراء وجوب توفرها قبل إعداد العقد وهي متمثلة في الوثائق  التقنية وعقــود التعمير وهي مر

العقد وجوب تسليم نسرخة مرن نظرام الملكيرة المشرتركة والجردول  الوصرفي للتقسريم، وبعرد تحريرر العقرد تعقبره 

مرحلررة التسررجيل فرري مفتشررية التسررجيل والطررابع وشررهره لحررق الرقبررة  دون الانتفرراع فرري المحافظررة  العقاريررة 

اري على شهادة المطابقة يحرر محضر الحيازة الفعلية المختصة، و بعد استكمال  العقد وحصول المرقي العق

مــن المكتتب وتسليم البناية من طرف المرقي العقاري هذه الإجراءات القبلية  وأثناء وبعرد تحريرر عقرد البيرع 

 على التصاميم تفصل على النحو التي:

 المطلب الأول : مرحلة ما قبل تحرير العقد

الوعاء  العقاري  الصفة وتملكا في المرقي العقاري وشروعه من حيث هناك شروط قانونية واجب توافره   

وتسليم نظام الملكيرة المشرتركة ، وقرراءة القروانين والتأكيردات  والعقوبرات الإداريرة والجزائيرة  المقرررة وهرو 

 1.لكل من يتلاعب بقانون الترقية العقاريةردع 

 الفرع الأول : الوثائق  التقنية 

سرالف  11 – 04مرن القرانون رقـــرـم   30 روط  الموضروعية  العامرة، فقرد نصرت المرادة إلى جانرب الشر     

الذكر على مايلي: )يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصراميم المرذكوران علرى التروالي  فري 

رخصرة   أعلاه، أصل ملكية الأرضية و رقم السند  العقراري، عنرد الاقتضراء، ومرجعيرات 28 و 27 المادتين

 التجزئة، وشهادة التهيئة والشبكات، وكذا تاريخ ورقم رخصة البناء(.

 أولا : عـقـود التعمير :

ألرزم المشررع المرقري العقراري قبرل بدايرة مشررروعه العقراري بوجروب إحضرار عقرود التعميرر مرن الهيئررات    

 المختصة حتى تتلاءم مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.

 ملكية الوعاء  العقاري  أصل الملكيـة : -1

لا يحق للمرقي العقاري الشروع في إنجاز أي بناية ما لم يكن حاصلا علرى عقـرـد ملكيرة الوعراء  العقراري    

 الذي سيشيد عليه مشروعه في الترقية العقارية .

فري  مرن القرانون المردني الجزائرري : )الملكيرة هري حرق التمترع والتصررف674 حرق الملكيرة عرفتره المرادة    

 الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين والأنظمة (. 

من نفس القانون ) تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار بالعقد متى كران  792وعرفته المادة    

رع انتقرال وذلك مع مراعــاة النصوص التالية....(، وقد ربط المش164 الشيء مملوكا للمتصرف طبقا للمادة 
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من نفس القانون التي تنص )لا تنتقل الملكيرة والحقروق العينيرة 793 الملكية بالإشهار العقاري بمقتضى المادة 

الأخرى في العقار سواء كان ذلك برين المتعاقردين أم فري حرق الغيرر، إلا إذا روعيرت الإجرراءات التري ينرـص 

  العقار( . عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر

عقد الملكية الذي يحرر لفائدة المرقي العقاري، يكون صرادرا إمرا مرن طررف مديريرـة أمرلاك الدولرة إذا ترم    

الأملاك الوطنية الخاصة ، أو بعقد يعده موثق إذا تـم اقتناء العقار مرن أمرلاك الخرواص وفري  العقار من اقتناء

الوعراء العقراري مرن الأمرلاك الوطنيرة الخاصرة عرن طريرق  اءاقتنغالب الأحيان يلجأ المرقون العقاريون إلى 

التنازل بالتراضي بموجب عقد أداري يحرره مدير أملاك الدولة في الولاية الوقع فيها العقرار وهرذه الخاصرية 

 . 1ويشهر مجاناويسجل  وإعفاءات منها أن العقد يحرر امتيازاتتمنح للمرقي العقاري عدة 

( وهرذا التخفريض يخرص السركنات ٪80يقردر برـ ) عقاري من تخفيض فري  ثمرن العقراركما يستفيد المرقي ال   

المستفيدة من الإعانة العموميرة فقرط  أمرا المحرلات التجاريرة فإنهرا لا تسرتفيد مرن هرذا التخفريض وحجيرة العقرد 

سرجلة أو وضمان الحقوق الم لإثباتالعقاري ، أي قيمة الشهر كوسيلة  أعلاه يجرنا للحديث عن حجيـة الشهر

المشهرة، سواء فيما بين أطراف المحرر أو في مواجهرة الغيرر، خاصرة وأن الشرهر قرد يشرمل مجموعرة مـرـن 

المتعلقرة بإنشراء أو نقرل أو تعرديل أو تقردير الحقروق العينيرة العقاريرة، و قرد يقرع  والأحكرامالتصرفات والوقائع 

أو وعررود بررالبيع و  الأمرردلمؤبرردة أو طويلررة ا كالإيجرراراتأحيانررا علررى بعررض العقررود المنشررئة لحقررـوق شخصررية 

إجراءات الشهر فضلا عن ذلك أنهرا ناقلرة للملكيـــرـة العقاريرة، فإنهرا تكسرب العقرد المحررر قروة ثبوتيرة مطلقرة 

تسري قي مواجهة الكافة، فهي برذلك تطهرر سرند الملكيرة مرن كرل العيروب العقاريرة ، أي قيمرة الشرهر كوسريلة 

سجلة أو المشهرة، سواء فيما برين أطرراف المحررر أو فري مواجهرة الغيرر، خاصرة وضمان الحقوق الم لإثبات

المتعلقرة بإنشراء أو نقرل أو تعرديل أو تقردير  والأحكراموأن الشهر قد يشمل مجموعة مــن التصررفات والوقرائع 

لمؤبردة أو ا كالإيجراراتالحقوق العينية العقارية، و قد يقع أحيانا على بعض العقود المنشرئة لحقرـوق شخصرية 

أو وعود بالبيع و إجراءات الشهر فضلا عن ذلك أنها ناقلرة للملكيرة العقاريرة، فإنهرا تكسرب العقرد  الأمدطويلة 

 2كل العيوب.المحرر قوة ثبوتية مطلقة تسري قي مواجهة الكافة، فهي بذلك تطهر سند الملكية من 

أثرر  في التشرريع العقراري الجزائرري، بحيرث لاما اتبع  وأغلب التشريعات تأخذ بنظام الشهر العيني، وهو    

للتصرف في إنشاء الحق العينري إلا مرن تراريخ شرهر التصررفات مصردر الحرق وأنره ابترداء مرن لحظرة الشرهر 

إن شرهر التصرررف فري التشررريع  مرا نررص عليره المشررع الجزائررري صرراحة يعتبرر هرذا الحررق موجرودا وهرذا

                                                           
 51 ربحي، مرجع سابق , ص أحمد - 1
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فسخ  والنظام العينري كأصرل عرام أخرذ بره المشررع الجزائرري ، الجزائري لا يحصنه من تبعات البطلان أو ال

 واستثناء النظام الشخصي إلى غاية إتمام عمليات مسح الأراضي .

– 63 من المرسوم رقرم 46 و45 ففي المناطق الممسوحة، يجب إحضار الدفتر العقاري الذي بينته المادة    

ية وأنره يسرلم إلرى المالرك فقرط بمناسربة إنشراء بطاقرة أن نموذجه يكون محددا بموجب قرار من وزير المال 76

 .عقارية

أمررا المنرراطق الترري لررم يصررلها مسررح الأراضرري أي نظررام الشررهر العينرري ، فتبقررى خاضررعة للنظررـام الشررهر    

الشخصرري، أي لا تسررتوجب إحضررار الرردفتر العقرراري وإنمررا يكتفرري بالعقررد الإداري أو الترروثيقي الررذي المشررهر 

أعرلاه، التري تتحردث عرن 76– 63 من المرسوم 90 و88 و86 و85 طبقا لأحكام المواد  ،يةبالمحافظة  العقار

أثر الإشهار والإشهار المسبق والمكلف بالإشهار وآجاله الزمنية تحت طائلة الغرامات المالية لرسوم الإشهار 

 العقاري .

 رخـصـة التجزئة : 2-

ر السرركن الحضررري الفررردي المررنظم والمنسررجم مررع تعررد عمليررة التجزئررة وسرريلة عمرانيررة تهرردف إلررى ترروفي   

  .والتهيئة العمرانيةمخططات التوجيه 

 " ) تشترط رخصة التجزئة لكـل عملية تقسيم لاثنتين أو على أن: 2 90– 29القانون  من 57المادة تنص    

جزائري رخصة لم يعرف المشرع ال عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهمـا يكـن موقعـها(".

الذي ألغى بموجرب المرسروم التنفيرذي  91 – 176 التجزئة في قانون التهيئة والتعمير، و لا فـي المرسوم رقم

، بــل اكتفت كلها على أنها رخصة لتقسيم قطعتين فأكثر من ملكية عقاريرة واحردة، لرذا تعتبرـر  15 – 19رقم 

س الشرعبي البلردي المخرتص إقليميرا أو الروالي أو رخصة التجزئة وثيقة إدارية تصدر من طررف رئريس المجلر

 . الوزير المكلف بالتعمير كل حسب اختصاصه ، تصدر حسب نمـوذج معين ومرفق بالمرسوم التنفيذي رقم 

وهي مرتبطة بملكية العقار غير المبني)عارية ( وتصدر فري شركل قررار إداري، وهري مرن النظرام  15 – 19

فرري نشاطـهـررـا العمرانرري وفرري أداء الخدمررة  الإدارةالقبليررة  الترري تسررتخدمها  العررام، و تعتبررر مررن أهررم الوسررائل

من المرسوم 9 ويقدم طلب رخصة التجزئة من المرقي العقاري مرفقا بالوثائق التي حددتها المادة  ، العمومية

ل برذلك، التنفيذي أعلاه، ويرسل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لموقع العقار في خمس نسخ ويسلم له وص

علرى مسرتوى الشرباك الوحيررد علرى أن يررتم دراسرته  الررأيبرداء يرسرل الملرف التقنري إلرى الجهررات المختصرة لإ

 1.للبلدية

من المرسوم التنفيذي أعرلاه، يبلرغ القررار المتضرمن رخصرـة التجزئرة إلرى المرقري 16 ووفقا لأحكام المادة    

ب، و يكرون مرن صرلاحيات رئريس المجلرس الشرعبي العقاري في غضون شرهرين المواليرة لتراريخ إيرداع الطلر

                                                           
، أهررداف حضرررية ووسررائل قانونيررة، دار هومررة ، الطبعررة الثالثررة  مااران الجزائااريقااانون العصررافية إقلررولي أولررد رابررح ،  - 1
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البلدي تسليم رخصرة التجزئرة بصفترـه ممثرـلا للبلديرـة والدولرة إذا كران العقرار فري قطراع يغطيره مخطرط شرغل 

  أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي. الأراضي

يرة المجرزأة موافقرة ونشير هنا إلى أنه لا يسرلم التررخيص بالتجزئرة ، إلا إذا كانرت الأرض عاريرة غيرر مبن   

لمخطط شغل الأراضي المصادق عليه وفقا لتوجيهات المخطط التروجيهي للتهيئرة والتعميرر علرى النحرو الرذي   

 1يؤطره التنظيم المعمول به.

 شهـادة التهيئة والشبكات : -2

لصرالحة ضرورة توفر واستفادة كل عقار مقرر بناؤه أو في طور الانجاز أو التشييد علـى مصدر للميراه ا    

 للشرب وعلى شبكة تصريف المياه القذرة يحول دون تدفقها فـوق سطح الأرض، وهذا ما نصت عليه المادة 

المتعلق بالتهيئة والتعمير السالف الرذكر والنصروص التطبيقيرة الخاصرة بره ، كمرا يلري:) 90– 29 من قانون 7

، يجب زيادة على ذلك، أن يتروفر علرى  يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب

 جهاز لصرف المياه القذرة يحول دون تدفقها على سطح الأرض( .

وتهدف التهيئة العمرانية إلى الاستعمال الأمثل للمجال الروطني مرن خرلال الهيكلرة والتوزيرع المحكرم للأنشرطة 

 ية ولاسيما منها الموارد النادرة .الاقتصادية والموارد البشرية والاستغلال العقلاني للمـــوارد الطبيع

حيررث أن التهيئررة مرتبطررة بحمايررة الأشررخاص والممتلكررات والتجهيررزات والهياكررل القاعديررة عنررد اختيررار موقررع 

تبيـن جميع  شهادة التعمير هي وثيقة إعلامية تبين مدى ملائمة العقار لإقامة المشروع .المشاريع وتصورها

مرن المرسروم 2 ف2 ا هذه الأرض المعنية بالبناء ، وهرو مرا أكدتره المرادة الحقوق والارتفاقات التي تخضع له

علررى إمكانيررة حصررول أي شررخص علررى بطاقررة معلومررات دون أن تحررل محررل شررهادة 15–19 التنفيررذي رقررم 

 التعمير.

وتعتبر وثيقة إدارية تسلمها السلطة الإدارية المختصة وفقرا لنمروذج رسمرـي وهري إجباريرة إذا كانرت الأرض 

لة للتعمير، وهي فري الغالرب إجرراء إداري اختيراري، فالمشررع العمرانري لرم يرترـب أي جـرـزاء علرى عردم قاب

الحصول عليها على عكس قانون الترقية العقارية الذي نص إجباريا علرى وجروب ذكرر مراجرع هرـذه الشرهادة 

عرن الترقيرة العقاريرة ومرا في عقد البيع على التصاميم، من أجل إزالة كرل لربس تقنري نظررا لأهميرة مرا ينترـج 

تتميز شهادة التعميرر بكونهرا وثيقرة تحتروي علرى كرل  2يتصل بها من حقوق للمكتتبين فرضها بطابع إلزامي .

                                                           
، المعدل   18/04/1990، المؤرخ16،ج ر ،عالمتعلق بالتهيئة والتعمير، 18/11/1990المؤرخ في:  29 - 90 القانون رقم - 1

 2004.  المؤرخة 51 ر ، ج29/90 والمعدل والمتمم لقانون 05/04 بالقانون والمتمم

يحادد كيفيااات ،  25/01/2015هرـ الموافرق لررـ  1436ربيرع الثراني عررام  04المرؤرخ فرري  15/19أنظرر المرسروم التنفيررذي رقرم  - 2

 07العدد ، ج جج ر ،تحضير عقود التعمير وتسليمها
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 مرن3 المعلومرات المتعلقرة برالأرض المرراد إنجراز البنراء عليهرا، وأنهرا أداة إعرلام للمحريط وقرد حرددت المرادة 

كر، مواصرفات طلرب هرـذه الشهرـادة وإجرراءات التحقيرق فيهرا و السرالف الرذ15 – 19 المرسوم التنفيرذي رقرم 

 يوما لتبليغ هذه الشهادة لطلابها توضـح مـا يلــي :15 آجال 

 مواصفات التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية. 1-

 الارتفاقات والمواصفات التقنية. 2-

 خدمة القطعة الأرضية بالشبكات. 3-

 زلازل ، انزلاق ، فيضانات ، أخطار تكنولوجيا (.الأخطار الطبيعية ) 4-

المرردة الزمنيررة لصررلاحية شررهادة التعميررر مرتبطررة بصررلاحية مخطررط شررغل الأراضرري و فرري حالررة عرردم وجرروده 

( أشرهر، وفقرا لأحكرام 03بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، أما صلاحية بطاقة المعلومرات محرددة بثلاثرة )

 . 1السالف الذكر 15 – 19رقـم وم التنفيذي من المرس 2 فقرة5 المادة 

 رخـصـة البناء : -3

رخصة البناء قيد على حرية الأفراد في التصرف في ملكيتهم وهذا لضرورة الحفاظ على الطرابع العمرانري ، 

فلكل ملزم بالحصول عليها دون التفرقة بين الأشخاص الطبيعيرة أوالمعنويرة ، فهري إجرراء ضرروري مسربق، 

 مكن القيام بأي عمل لتشييد بناء.فبدونها لا ي

وجوبا يجب أن تذكر في المراجع في عقد البيع علرى التصراميم ، تراريخ ورقرـم رخصرة البنراء ، طبقرا لأحكرام 

 11 – 04 . من القانون30 المادة 

 الفرع الثاني: مؤهلات المرقي العقاري

 أولا : الاعتماد   

، الذي يحـدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية 2011 فيفر17 المؤرخ في 11-04 من القانون 21 ألزمت المادة 

العقارية ، المرقي بوجوب الحصول على اعتماد الذي لا يمكنره التنرازل عنره أو تحويلره وإلا كران براطلا وفقرا 

  . أعلاه 11-04من القانون22 لأحكام المادة 

إذ يعرد الاعتمراد مرن 2013 ديسرمبر18  المرؤرخ فري13-431 وفي هذا المعنى جاء به المرسوم التنفيذي رقم  

بين البيانات الجوهرية الواجب على الموثرق محررر إدراجهرا فري صرلب عقرد البيرع بنراء علرى التصراميم تحرت 

طائلة رفض الإشهار عن إيداعه لدى المحافظة العقارية وهو ما يعرض الموثق للمسؤولية طبقا لمرواد قرانون 

  1المذكور سابقا. 02-06التوثيق 

                                                           
والتعمير ج ، يتعلق بالتهيئة  01/12/1990هـ الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  14المؤرخ في  90/29أنظر القانون رقم  - 1

  .52ر العدد 
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 ( FGLMPIيا : الانتساب صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية )ثان

التنفيرذي ( بموجرب المرسروم  FGLMPIتم إنشاء صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقاريرة )  

ع عبارة عـن مؤسسة عمومية يمرارس مهامره تحرت وصراية وزيرر السركن، ويتمتر ، والصندوق971-406 رقم

بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ، وله طابع تعاوني، ويمكن أن ينظم إلى الصندوق كل شخص طبيعي 

 أو معنوي يمارس نشاطا في الترقية العقارية.

 ثالثا : السجل التجاري 

عنررد حصررول المرقرري العقرراري علررى الاعتمرراد والتسررجيل مررن وزارة السرركن، يتوجررب عليرره القيررد فرري المركررز 

حلي للسرجل التجراري لواليرة المقرر الاجتمراعي لنشراطه التجراري لأنره لا يمكنره التسرجيل باعتبرار أن مهنرة الم

بأنه لا يمكن المبرادرة بالمشراريع  11-04 من القانون4 المرقي العقاري مهنة قانونية منظمة وقد نصت المادة 

 العقارية إلا بعد الحصول على الاعتماد و القيد بالسجل التجاري.

 ابعا : رقم التعريف الجبائي :ر

بعد الحصول على السجل التجاري، يقوم المرقي العقاري بدفع ملف إداري إلى مفتشية الضرائب الخاضع لها 

إقليميررا، مررن أجررل استصرردار تعريررف جبررائي يعرفرره هويتــررـه باعتبرراره عونررا اقتصرراديا وطنيررا، ينررتج عررن القيررد 

عررد بمثابررة بطاقررة هويررة وطنيررة علررى الصررعيد الجبايررة تحمررل رقررم الضررريبي تسررليم بطاقررة التعريررف الجبررائي ت

  .1وتعريف خاص بالمرقي العقاري ورقم وطني تسلسلي خاص به

 المطلب  الثاني : المرحلـة اللاحقة  لتحرير العقد

أوجب المشرع عند إعداد عقد البيع على التصاميم التزام على المرقي العقاري بوجوب إعداد نظام الملكية    

المشرتركة بعرد إنجراز جردول البيران الوصرفي للتقسريم وإيداعره لردى الموثرق الرذي يفرغره فري عقرد رسرمي بعرد 

تحريره يوقعه المرقي العقاري كباقي العقود التوثيقية وبعد ما يقوم الموثق بتسجيله في فهررس العقرود يودعره 

دع نسررختين منرره لرردى المحافظررة لرردى مفتشررية التسررجيل والطررابع لتسررجيله ثررم يفرغرره فرري النمرروذج الرسررمي يررو

العقارية للإشهار بالمحافظ العقاري بعرد تسرجيله فري سرجل إيرداع العقرود والتأشرير عليره فري البطاقرة العقاريرة 

المخصصرة للعقررار موضروع عقررد البيرران الوصرفي للتقسرريم ، يحرتفظ المحررافظ العقرراري بالنسرخة المفرغررة وفقررا 

العقررود الخاضررعة للإشررهار فري المحافظررات العقاريررة ،أمررا وهررو نمروذج رسررمي موحررد لجميرع   6PRلنمروذج 

 2.النسخة الثانية في شكل عقد فتسلم للموثق بعد إتمام الشهر العقاري

                                                           
يحردد نمروذج عقرد حفرظ ج ر  18/12/2013الموافرق  1435صرفر عرام  15مرؤرخ فري  431-13أنظر المرسوم التنفيذي رقرم  - 1

    25/12/2013هـ الموافق لـ  1435صفر عام  22بتاريخ  66العدد 

 
إنشااء صاندوق الضاامان والكفالاة المتبادلاة فااي  المتضررمن 03/11/1997فري مرؤرخ  406-97أنظرر المرسروم التنفيرذي رقررم  - 2

 .05/06/2014المؤرخ في  14/181وجب المرسوم التنفيذي رقم مالمعدل ب العقارية الترقية
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 الفرع الأول : تسليم نظام الملكية المشتركة وجدول التقسيم الوصفي

 المشتركة : تسليـم نظـام الملكيـة:  أولا

، على وجوب احترام إجـرـراء جروهري أثنراء تحريرر عقرد 11-04 الفقرة الأخيرة من القانون38 نصت المادة 

 1لنظام الملكية المشتركة.البيع على التصاميم، وهو تمكين وتسليم المكتسب أو المقتني 

ظـرـام الملكيرة المشرتركة وتوضريح من نفس القانون أعلاه، التي تلزم المرقي العقاري بإعداد ن61 كذلك المادة 

كل البيانات القانونية والتقنية والمالية الخاصة به، و توضيــح الأعباء والواجبات التي تقع على المكتتبين، كما 

 ألزمته بإنجاز محلات ضرورية لإدارة الأملاك ومسكن البواب بعنوان الأجزاء المشتركة وبمقتضرى المرادة 

( ابترداء مرن تراريخ بيرع الجرزء الأخيرر مرن 2وب ضمان إدارة المالك لمـدة سرنتين)من القانون أعلاه، بوج 62

البناية المعنية، وأن يعمل على تنظيــم تحويل إدارة الملكية المشتركة إلى المقتنين أو الأشخاص المعينرين مرن 

فري الجزائرر   طرفهم ، ويعتبر نظام الملكية المشرتركة هرو نظرام مرزدوج تنظيمري وتعاقردي ظهرر أول تشريرـع 

الملغى بموجب ، المحدد لشرروط بيرع المسراكن الجديردة مرن  73-82 يتكلم عن الملكية المشتركة في المرسوم 

طررف المؤسسررات العموميررة وفرق ترقيررة المبرراني الجماعيررة ، بحيرث ذكررر فرري نررص المرادة الخامسررة منرره علررى 

 1ضرورة تطبيق نظام الملكية المشتركة.

 للتقسيـم ثانيا: الجدول  الوصفـي 

طة محررر رسرمي إن تطبيق وظيفة الملكية المشتركة على العقار لا تتحقق إلا إذا حرر العقار بوضروح بواسر

النصربة، وذلرك بحصرره للجرزء الخراص المكرون للحصرة وتحديرد النصربة فري الأجرزاء يبين أرقام الحصص و

العقارية ، وقد نصرت المرواد مرن  المشتركة . وهو وسيلة تقنية وصفية تخضع للإشهار العقاري في المحافظة

إعداد الجدول الوصفي للتقسيم  السجل العقاري ، يتم، المتعلق بتأسيسي 76-63 من المرسوم رقم  71إلى  66

من قبل جميع المالكين أو الشركاء في ملـــك العقار، بعقد يحررره الموثرق ، ويتميرز الجردول الوصرفي للتقسريم 

 .2الصلاحية ومن حيث الأثر القانونيهة المختصة بالتسليم ومن حيث عن شهادة التقسيم ، باختلاف الج

: تسلم شهادة التقسيم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أما الجدول  الوصفي للتقسريم الجهة المختصة 

 .مهندس معمارييسلم من طرف خبير عقاري أو 

للتقسريم غيرر محردد المردة إلا إذا ترم تعديلره : شهادة التقسيم محددة بسرنة واحردة والجردول  الوصرفي  الصلاحية

 نظرا للطابع المادي للعقار الخاضع للملكية المشتركة .

                                                           
،  2014سنة  سمار 4الموافق  1435جمادى الأولى عام  2مؤرخ في  99 -14من المرسوم التنفيذي رقم  38/5أنظر المادة  -1

 .16/03/2014بتاريخ  16العدد  ،ج ر،  نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية يحدد

بتأسايس الساجل المتعلرق  25/03/1976الموافرق  1396ربيرع الأول عرام 24المؤرخ في  63-76أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .العقاري المعدل والمتمم
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القرانوني، شرهادة تقسريم ترؤدي إلرى اختفراء وتفجيرر الوحردة العقاريرة، بينمرا الجردول  الوصرفي  الأثررمن حيث 

 للتقسيم يحرر على وعاء عقاري يشكل وحدة تامة.

لهررا جرردول وصررفي للتقسرريم دون حاجررـة إلررى شررهادة تقسرريم  ملكيررة المشررتركة يحررررلررذا فررإن العمررارات ذات ال

 النظامية

دور الموثق أن يقوم بإيداع نظام الملكية المشتركة طبقا للنموذج الرسرمي المعتمرد فري المرسروم التنفيرذي رقرم 

 لتسجيل والشهر ، بحضور المرقي وبموافقة الممثل المنتخب أو المعين من طرف المقتنين يخضعه ل 14 -99

 كما يقع على الموثق قبل انتقال الملكية بالمجان أو بعوض،أن يخبـر المتنازل في حصته في نظام الملكية

المشتركة أن يقدم شهادة لا تتجاوز مدتها شهراً واحـداً قبل تاريخ تحرير المعاملة العقارية، تثبت أنه غير مقيد 

، وأن يقوم الشرريك برإعلان انتقرال الملكيرة للمتصررف عرن طريرق بأي التزام إزاء جماعة الشركاء في الملك 

رسالة عادية موصى عليها مع إشعار بالاستلام ، لإمكانية ممارسة حق الاعتراض وتبرئة الذمرة مرـن أعبرـاء 

 1الملكيـة المشتركة.

 الفرع الثاني : التلاوة  و العقوبات 

 أولا: التلاوة 

علرى أن عقرد البيرع علرى التصراميم، يجرب أن يتضرمن وجوبرا سرعر 11-04 من القرانون37 أوضحت المادة    

البيع وآجال الدفع المرتبطة بنسبة تقنية لتقدم الأشغال تحرت طائلـرـة الربطلان إذا لرم يتضرمن السرعر بالتردقيق ، 

منه إلى إمكانية وضع صيغة مراجعة الأسعار، بناء على عناصر تغيرات سعر التكلفرة 38 كما أشارت المادة 

 طور المؤشرات الرسمية لمواد البناء والعتاد واليد العاملة.وت

باستثناء الظروف الطارئة والاستثنائية التي تؤدي إلرى الإخرلال برالتوازن الاقتصرادي للمشرروع ، علرى أن لا 

 . عليه( كحد أقصى مـن السعر أو الثمن المتفق 20 %تتعدى مراجعة السعر عشرين في المائة )

موثق أثناء تحرير عقد البيع على التصاميم ذكر والإشارة ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة كما يجب على ال   

 2أم لا، وفي حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة المتفق عليهـا بين المرقي والمكتسب .

ي عقرد الرذي يحردد نمروذج 2013 ديسرمبر18 المؤرخ في 13-431 من المرسوم التنفيذي رقم 3 وبينت المادة 

موضروع عقرد البيرع علرى  وكذا حدود تسديد سرعر الملرك العقارية.،الحفظ وعقد البيع على التصاميم للأملاك  

التصاميم، ومبلغ عقوبة التأخير وأجالها وكيفيات دفعها كما يتوجب على الموثق أثناء تحريرر عقرد البيرع علرى 

والخصرائص التقنيرة للعقرار، وأن يكرون التعيرين نافيرا  التصاميم، أن يدقق ويبيــن بدقة متناهية البيانات المقيردة
                                                           

 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 21/02/2009مؤرخة في ال 3208أنظر المذكرة رقم  - 1

 ، مصدر سابق.  04-11من القانون 38و 37المادتين - 2
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للجهالررة، بالوصررف المتنرراهي للشررقة واسررتعمالها ومسرراحتها ورقررم العمررارة والطررابق والرردرج والجهررة والحصررة 

 والأجزاء المشتركة من المساحة وموقعها الإقليمي )الحي، الشارع، البلدية، الوالية(.

أن يدون في عقد البيع على التصاميم إشعار المكتسب أو المقتنين بنص وأهم شيء لافت للانتباه والذي يجب  

، وجاءت هذه المادة لتحظر التنازل عن السكنات الممولرة مرن طررف  2008من قانون المالية لسنة  57المادة 

الدولررة لتحررارب المترراجرة بالسرركنات الترري سرراهمت الدولررة بتمويلهررا مررن الخزينررة العامررة وتقضرري علررى السرروق 

 1قارية الموازنة .الع

يقع على الموثق أثناء تحرير عقد البيع على التصاميم ، تلاوة النصوص الجبائية والخاصرة علرى الطررفين    

عليها في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بشأن إخفاء الرثمن والتصرريح  المنصوص  2المتعاقدين.

ت والتنويرره علررى تررلاوة الموثررق علررى مسررامع الأطررراف الكرراذب بموجررب المررواد الررواردة فرري قررانون العقوبررا

المتعلقرة بالوقايرة مرن الفسراد 39 والمرادة 29 للنصوص القانونية، هو عمل مكلف بــه بقوة القانون طبقا للمادة 

  3  .02-06 . القانونومكافحته بشأن صورية الثمن من 

 ثانيا : العقوبات 

 العقوبات الإدارية   -1

لاعتمرراد : حرردد المشرررع التزامررات المرقرري العقرراري خاصررة فررـي مجررال  إنهرراء المشرراريع السررحب المؤقررت ل -أ

 واحترررام آجررال الانجرراز و قرررر عقوبررة السررحب المؤقررت فرري حررـالات معينررة والمنصرروص عليهررا فرري المررادة 

 11- 304  من القانون رقم1/64

 السحب النهائي لاعتماد المرقي العقاري  -ب

للاعتماد أخطرر عقوبرة يتعررض لهرا المرقري العقراري ، و هرذه العقوبرة تقررر فري  تعد عقوبة السحب النهائي 

التالية فقدان الشروط  التي مكنته مرن الحصرول علرى الاعتمراد، كثبروت الحكرم عليره بعقوبرـة جزائيرة  الحالات

ة الأمانررة لارتكابرره مررثلا جريمررة التزويررر أو اسررتعمال المررزور أ والسرررقة أو إخفرراء الأشررياء المسررروقة أو خيانرر

 وغيرها .
 

السحب التلقائي للاعتماد : يتقرر السحب التلقرائي للاعتمراد للمرقري العقراري فري حالرة وفاتره أوفري حالرة  -ج 

عجزه الجسماني أو العقلي الذي يمنعه من القيام بالتزاماته ، أوفي حالة الحكم عليه بسبب الغرش الضرريبي أو 

 4إذا كان موضوع تصفية قضائية .

 ت الجزائية:العقوبا -4
                                                           

  ، مصدر سابق.  413-13 من المرسوم   3المادة - 1

  65حمد ربحي ، مرجع سابق ، صأ - 2

 ، مصدر سابق  02-06من القانون  39و  29 المادتين - - 3

 ، مصدر سابق.  04-11من القانون  64 لمادةا - 4
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نلاحرظ أن المشررع  11– 04مـن القانـون رقرـم  78إلى غاية 69 فمن خلال النصوص الواردة في المواد من 

استحدث عقوبات جزائية صارمة للمرقيين العقاريين والتي تتمثل في العقوبات السالبة للحرية والغرامة ، مرع 

 .2وبات قانون العقإحالة المشرع إلى بعـض العقوبات الواردة في 

 المطلب الثاني: مرحلـة ما بعد تحريـر عقد البيع على التصاميم

شررهار علررى التصرراميم يخضررـع للتسررجيل والإ علررى أن إعررداد عقررد البيررع 11-04مررن قررانون  34نصررت المررادة 

 1العقاري، وأن يتمم بمحضر الحيازة الفعلية وتسليم البناية من طــرف المرقي العقاري .

 العقود وإشهارها الفرع الأول : تسجيل

 أولا: تسجيل العقود

كل العقود التي يتلقاها الموثق واجبة التسجيل حسب الترتيبات التي ينص عليها قانون التسجيل ,كما انه يحقق 

وظيفتين وهما المراقبة الإدارة للعقود وقربض الرسروم القانونيرة المفروضرة علري العقرد و تسرجيل العقرد يكرون 

طابع المختصة ، وهذا خلال شهر ابتداء من تراريخ تحريرر العقرد لردى الموثرق حسرب يل واللدى مفتشية التسج

مرن  252 لمتضمن قانون التسجيل ، وبالرجوع إلرى نرص المرادة وا105/76 من الأمر رقم 75 و58 المادتين 

 5/258 مادةبالمائة من الثمن البيع الصافي ، وإما نص ال 5الأمر السالف الذكر، فان الرسم على العقد يقدر بـ 

البيع العقار المخصص للاستعمال السكني في إطار نشاطات الترقية العقارية،  فإنها تعفى من هذا الرسم عقود

 2فعمومية هذا النص يجعلنا نطبق هذا الإعفاء علي عقد البيع على التصاميم في إطاره الترقوي والتساهمي .

 ثانيا: شهر عقد البيع بناء علي التصاميم

هر العقاري هو إجراء جوهري الحق لتحرير العقد بعد عملية التسجيل، وبالرجوع إلى نص المــادة عملية الش

من القانون المدني الجزائري ))لا تنتقل الملكية والحقوق العينية الأخرى يف العقار سواء كان ذلك برين 793 

نون وبرالأخص القروانين التري تردير المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا وفيت الإجراءات التري يرنص عليهرا القرا

 3. 2 لنقل الملكيةمصلحة الشهر العقاري(( ، ويفهم من هذا النص أن القيد أو الشهر هو شرط 

                 كمررررا يخررررتص الإشررررهار العقرررراري بالعمليررررات القانونيررررة الررررواردة علررررى العقررررارات ويهرررردف إلررررى إعررررلام                                               

،     75-74 الغيرر علرى الوضرعيات القانونيرة للعقرارات ، فالمشررع الجزائرري تبنرى هرذا النظرام بموجرب الأمـرـر

 1976مارس  25المؤرخ في   76-63منه وكذا المرسوم التنفيـــــذي  16و 15في المادتين 

                                                           
  43مريم بودخاني ، مرجع سابق ، ص - 1

 ، مصدر سابق  09/12/1976مؤرخ في  105-76الأمر  - 2

 ، دار هومرة، الجزائرر،إثباات الملكياة العقارياة والحقاوق العينياة العقارياة فاي التشاريع الجزائاريعبرد الحميرد برن عبيردة،  - 3

 59، ص2003
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قرار، فمرثلا فري عقرد البيرع علرى المكتتب في عقود الترقية العقاريرة الناقلرة للملكيرة يعتبرر مالكرا غيرر عرادي للع

التصاميم فإن العقد يرد على عقار غير موجود عند تاريخ إبررام العقرد، ولكنره محقرق الوجرود مسرتقبلا إلا أنره 

التي تنص علرى 11-04 من القانون28 رغم ذلك يخضع لإجراءات الشهر، كما هو منصوص عليه في المادة 

ء مرن بنايرة مقررر بناؤهرا فري طرور البنراء، والعقرد الرذي يتضرمن أن ))عقد البيع علرى التصراميم لبنايرة أو جرز

ويكرس تحويرل حقروق الأرض وملكيرة البنيرات مرن طررف المرقري العقراري لفائردة المكتترب مروازاة مرع تقردم 

الأشغال، وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد سعر الشقة وفقا لمراحل تقدم إنجاز المشروع . يحدد نموذج عقرد 

وقد صدر نموذج عقد البيرع بنراء علرى التصراميم بموجرب المرسروم  التصاميم عن طريق التنظيم((.البيع على 

الرذي يحردد نمروذجي عقرد الحفرظ وعقرد البيرع علرى 2013 ديسرمبر18 المرؤرخ فري  13-431 التنفيرذي رقــرـم 

 التصاميم .
 

 وتسليم البنايةالفرع الثاني: تسليم شهادة المطابقة وتحرير محضر معاينة الحيازة الفعلية 

 أولا: تسليم شهادة المطابقة وتحرير محضر معاينة الحيازة

وتعرررف شررهادة المطابقررة علررى أنهررا وسرريلة للرقابررة البعديررة تثبررت إنجرراز الأشررغال طبقررـا  شررهادة المطابقررة 1-

يررـد للتصرراميم المصررادق عليهررا وفقررا لبنررود وأحكررام رخصررة البنرراء ، وهرري أداة قانونيررة لاسررتلام المشررروع وتأك

لمحتروى رخصرة البنراء واحتررام قواعرد التعميرر والترررخيص للبراقي باسرتغلال المشرروع المنجرز، وقرد نصررت 

علرى أنره  وتسرليمها ،والذي يحدد كيفيات تحضير عقرود التعميرر 15-19 من المرسوم التنفيذي رقم 63 المادة 

طابقرة للأشرغال المنجرزة مرع أحكرام عند الانتهراء مرن أشرغال البنراء والتهيئرة علرى المسرتفيد اسرتخراج شرهادة م

 1رخصة البناء.

الثانيرة التري ترنص"  ، فري الفقررة11-04 من القانون34 تحرير محضر معاينة الحيازة ووفقا لأحكام المادة  2-

يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق، قصرد 

فعلية من طرف المكتتب وتسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقراري طبقرا للالتزامرات معاينة الحيازة ال

 التعاقدية ".

بعد حصول المرقي العقاري على شهادة المطابقة ، يقوم بدعوة المكتتب إلى زيارة الشقة موضروع عقرد البيرع 

ت لأن شهادة المطابقرة تغنري عرن على التصاميم ، ومعاينتها على أرض الواقع وتسجيل الملاحـظـات إن وجد

 أي من التحفظات والنقائص التي قد تظهر في الشقة بعد إتمام إنجازها.

                                                           
، يحرردد 25/01/2015هرـ الموافررق لرـ  1436ربيررع الثراني عررام  4مررؤرخ فري  19 -15المرسروم التنفيررذي رقرم  63دة أنظرر المررا - 1

 .07ص  ،ج ر، كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها
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النتيجة الثانية لمحضر دخول حيز الاستغلال هري تنفيرذ الالتزامرات التعاقديرة المرذكورة فري عقرد البيرع عرل    

في عقد البيع التصاميم من جانب المرقي التصاميم حسب جاء في العقد وأمها الالتزام بتسليم الشقة الموصوفة 

 العقاري وإثبات دفع المكتتب لكامل المبلغ المذكور في عقد البيع على التصاميم ، كما أن لمحضر دخول

حيز الاستغلال أهمية في حساب المدة القانونية التي لا يمكن التصرف الشقة خلالهرا والتري جراء بهرا المشررع 

و المعدلرة  2011من قانون المالية التكميلري  لسرنة  22المعدلة بالمادة  2008لسنة من قانون المالية 57 المادة 

وقد عدلت هذه المرادة مررة أخررى بموجرب المرادة  2012من قانون المالية لسنة  58مرة أخرى بموجب المادة 

كانت تحدد  2008من قانون المالية لسنة  57، وتجدر الإشارة إلى أن المادة  2019من قانون المالية لسنة  36

،  06/07/2008سنوات وقد جراء المرسروم التنفيرذي المرؤرخ فري  10مدة عدم التنازل عن هذه السكنات بعشر

من قانون المالية التكميلي  22، ثم عدلت هذه الأخيرة بموجب المادة  57ليحدد السكنات المعنية بأحكام المادة 

ت قبل انتهاء هذه المدة شريطة سداد المالك قيمة الإعانة لتسمح بالتنازل عن هذا النوع من السكنا 2011لسنة 

 2012من قانون المالية لسرنة  58المالية لفائدة الخزينة الدولة لكن لم يعمل بهذا الإجراء ثم عدلت هذه بالمادة 

سنوات  تبدأ مرن تراريخ تحريرر  05لتسمح للمستفيدين من من هذا النوع من السكنات بالتنازل عنها بعد مرور

الطررفين ،  حضر دخول حيز الاستغلال الذي يحرره الموثق يتم في شكل عقد توثيقي يتلقى فيها تصريحاتم

لاسيما المكتتب وهي المرحلة الثانية المهمة التي تتمثل التسليم أي الحيازة الماديرة والتري تكتمرل فيهرـا الملكيرة 

لعقرراري الملكيررة بنرراء علررى عقررد البيررع علررى للمشررتري المكتتررب بنقررل حررق الانتفرراع إليرره ، بعرردما نقررل المرقرري ا

التصاميم وهذا المحضر يحرر في الشكل الرسمي ويخضع للتسجيل ولا يشهر في المحافظرة العقاريرة ويجرب 

أن يكون مرفق لعقد البيع على التصاميم لأنه يزيل فكرة التصاميم على العقد فتنقله من بيع على التصاميم إلى 

التصرف في شقته ما لم يتحصل على هذا المحضر وضرورة مرور سنتين تبردأ  بيع منجز ولا يمكن للمكتتب

 2019.1من تاريخ تحرير المحضر طبقا طبقا للتعديل الذي جاء به المشرع بموجب قانون المالية لسنة 

وأوجب القانون على وجوب تحرير هذا المحضر لدى نفس الموثق محرر عقد البيع على التصراميم، لمالره    

في استمرارية نفاذ العقد التوثيقية مـن بدايته إلى نهايته بالرجوع وإلى نفس الموثق للإطلاع على الملف أهمية 

 2.على التصاميمالقاعدي لمشروع الترقية العقارية والوقوف على مدى التزام أطراف العقد ببنود عقد البيع 

 ثانيا: تسليم البناية

، والمرسروم التنفيرذي رقرم 11-04 د البيرع ونصروص القرانون رقرم هرو الترزام تمليره القواعرد العامرة فري عقر   

المتعلرق بنمروذج عقرد البيرع علررى التصراميم وعقرد حفرظ الحرق ،إلا أن الالتررزام بالتسرليم فري عقرد بيررع  431/13

                                                           
 الغرفرة الجهويرة للمروثقين للوسرط العردد – مجلاة الموثاق -البياوع الخاصاة دوار معمر/موثق بخمريس مليانرة بعنروان مقال أ  - 1

 .72ص  2017الأول جوان 

  14.ج ر العدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد  04-11من القانون رقم  34/2أنظر المادة  - 2
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العقار على التصاميم يختلف معناه عن الالتزام بالتسليم في عقرد البيرع العرادي ، كرون الترزام المرقري العقراري 

التزام بتحقيق نتيجة ، ولذلك على البائع أن ينجز البناية طبقا للمواصفـات المتفق عليها في العقرد ويسرلمها هو 

في الآجال المحددة ، ولذلك من أجـل أن يتخلص من تنفيذ التزامره ، وعليره يلترـزم البرائع بصرفة عامرة بتسرليم 

 .( من القانون المدني الجزائري364) لنص المادة الشيء المبيع، بالحالة التي كان عليها وقت البيع وذلك طبقا

 431/13والمرسرروم التنفيررذي رقررم  04-11والتسررليم الررذي جرراء برره المشرررع الجزائررري مررن خررلال القررانون    

يختلف عن التسليم الوارد فري القواعرد العامرة لكرون الأول يخرص طائفرة محرددة وهري عقرود الترقيرة العقاريرة 

ة فالترقية العقارية الخاصة وإن كانت تخضرع لرنفس أحكرام قرانون الترقيرة العقاريرة المستفيدة من إعانة عمومي

من حيث بعض الامتيازات مثل التسجيل المجاني للعقود وبعض الإعفاءات الضريبية للمرقي العقاري إلا أنها 

لصندوق الروطني تخضع لنفس الأحكام المطبقة على عقود الترقية العقارية المستفيدة من دعم الدولة بواسطة ا

للسكن من حيث خضوع كل مكنها لإعداد محضر دخول حيز الاستغلال مع وجرود فررق جروهري يتمثرل فري 

وجوب  احترام شرط السنتين من تاريخ تحرير المحضر المنصروص عليره قانونرا يبردأ سرريان هرذه المردة فري 

 تحرير المحضر .عقود البيع على التصاميم المستفيد أصحابها من إعانة الدولة من تاريخ 

وعليه وبموجب المذكر الصادرة عن المدير العرام للأمرلاك الوطنيرة والموجهرة للمحرافظين العقراريين تؤكرد    

جاء فيه من هذا المنطلق ، بداية حساب مدة عدم قابلية التنازل المقدرة بسنتين هو تاريخ إعداد محضر معاينة  

السرالف الرذكر ولريس مرن يروم  04-11مرن القرانون  34لأحكرام المرادة الحيازة الفعلية وتسليم البناية المعد وفقا 

 1إعداد عقد البيع على التصاميم .

وبذلك فإن التسليم في هذا النوع من العقود خاص يجب أن تتوافر فيه شروط خاصة ومن بينها أن يتم العقد    

 04-11مرن القرانون  26قا للمرادة بناء على التصاميم أو العقود التي موضوعها منجزة وحل شهادة مطابقة طب

السالف الذكر أما التسليم في البيوع الأخرى طبقا للقواعد العامة فإنه يخضع للقواعد العامة في القانون المدني 

 ولا يشترط فيه الحصول على شهادة المطابقة فالرضائية هي الأصل العام فيها.

                                                           
 31/03/2019الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  03560أنظر المذكرة رقم  - 1
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البائع أو المرقي العقاري الضمانات المقدمة من قبل  تحتأن محل البيع سيتم إنجازه  بالرغم من

 المتعلقة بالعقار عامة و بعقودأن المقتني يبقى دائما الحلقة الأضعف في معاملات  ، إلا أن الواقع أثبت

 البيع خاصة.

، وكذا تماطل المرقين العقاريين في إنجاز للإستغلال والتدليس فهو غالبا ما يكون عرضة

 الترقوية، وفي كثير من الأحيان يتم إستغلاله برضى منه، ومثال ذلك ما يقدمه المقتني من مبالغ السكنات

 .تمكن من إبرام العقد قصد ال)خاصة البيع على التصاميم( إضافية للثمن قبل إبرام عقد البيع 

الموثق يقوم على عملية توثيق العقود البيع والمعاملات العقارية المتعلقة بها، و إنجاز كل و عليه فان 

و ذلك ، الإجراءات المتعلقة بالتحرير و كتابة العقد بما يضمن توثيقه ، و ايضا عملية التسجيل والشهر

ير العقود و إضفاء الصبغة الرسمية عليها سواء تلك وفقا لما أقره المشرع من اختصاص واسع في تحر

 . التي فرض المشرع فيها هذه الصبغة ، أم تلك التي يود الأطراف إعطاءها هذه الصبغة

 :ومن خلال دراستي لهذا الموضوع توصلت لجملة من النتائج والاقتراحات تمثلت في

I. النتائج: 

حيث تمر في عقد البيع الوارد على عقار ، أن الموثق هو الذي يقوم بعملية نقل الملكية العقارية  .1

 .هذه العملية بمجموعة من المراحل ابتداء من عملية الكتابة أمام الموثق

ئري عدة نصوص قانونية تقضي بضرورة توفر الرسمية في كل عقد اأصدر المشرع الجز .2

على كل ما يرد على هذا الحق من تصرف، ولصحة هذه التصرفات متعلق بالملكية العقارية،و

 تسجيله لدى مفتشيه أملاك الدولة، وأخيرا شهره في المحافظة العقاريةيجب 

الشكلية في العقود هدفها تحقيق الأمان والائتمان بين المتعاقدين مما يشجعهم للانصراف للقيام  .3

صرف، لان الشكلية تثبت التصرف في بالتصرفات القانونية دون التخوف من عواقب الت

 مواجهة المتعاقد وفي مواجهة الغير

وجب أن يجري الوعد بالبيع كتابتاً في محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر  .4

 في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون

 

II. التوصيات التالية : 

 ي مجال الترقية العقارية، بعقد دورات تدريبيةوثقين فوالمتواصل للمضرورة التكوين المستمر  .1

 .لتنمية قدرات الموثقين، ولتلقينهم المواضيع المرتبطة بعقود الترقية العقارية وكيفية انجازها

م أساتذة و باحثين و رجال قانون ممارسين على غرار ء أيام دراسية بالجامعات تضإجرا .2

تجمع ة علميارف د بمعزوين و المحضرين ، حتى يتمكن الطلبة من التين، المحامالموثق اة،القض

 .النظري و الجانب التطبيقي ببين الجان

 .وتأسيس السجل العقاري الأراضيمسح  لإعدادإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة  .3

 .الاستفادة من خبرات الموثقين في مجال الترقية العقارية .4

 وصمع النصافى ملاك الوطنية والتي تتنة العامرة للأة عن المديريوضع حد للتعليمات الصادر .5

 القانونية خصوصا تلك المنظمة لمجال الترقية العقارية
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 :المصــادر والمراجــعقائمـــــة 
 

 أولا :المراجع

،  ، دار الهرردى ، عررين مليلررة النظااام القااانوني للترقيااة العقاريااة، دراسااة تحليليااةإيمرران بوسررتة ،   -1

  2012. الجزائر ، سنة 

 . 2021الجزائر،  ، دار هومة ،العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائيحمدي باشا،  -2

، ديروان المطبوعرات الجامعيرة   الوجيز في شرح القانون المادني الجزائارد.خليل أحمد حسن قدادة . -3

 .2000، الجزائر ، 

دار هومرة  ،، قانون العمران الجزائري ، أهداف حضرية ووسائل قانونياةصافية إقلولي أولد رابح  -4

 ، الطبعة الثالثة ، الجزائر.

، الجزائاري لكياة العقارياة والحقاوق العينياة العقارياة فاي التشاريعإثبات المعبد الحميد بن عبيدة،  -5

 2003. دار هومة، الجزائر،

، البيع والمقايضة ، منشورات  4، الجزء  في شرح القانون المدني الجديدعبد الرزاق السنهوري،  -6

 .2009لبنان ، طبعة  –الحلبي الحقوقية بيروت 

عكنرون  ، ديروان المطبوعرات الجامعيرة برن الجزائاريعقد البيع في القانون المدني محمد حسنين،  -7

 2006. ، 5 الجزائر،طبعة

هومره ،  ، ,دار الأحكاام القانونياة المتعلقاة بصاحة وبطالان المحاررات التوثيقياةمقنري برن عمرار،  -8

 2014الجزائر،

 ثانيا : المجلات والملتقيات

لرة الموثرق . الغرفرة الوطنيرة . مج الضوابط القانونية و الشكلية للعقاد التاوثيقيأ.لعروم مصطفى،  -1

 . 2002. 5للموثقين العدد 

، الغرفة الجهوية للمروثقين ، 01البيوع الخاصة، مقال منشور في مجلة الموثق ،عدددوار معمر ،  -2

 خميس مليانة.
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،  والآفاق( عقد حفظ الحق ,ملتقى وطني حول الترقية العقارية في الجزائر )الواقعدوة أسيا ،  -3

 28 و 27وم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الجزائر ، يومي كلية الحقوق والعل

،.2012 

الترقية  ، ملتقى وطني حول دور المرقي في حل أزمة السكن في الجزائرالواسعة صالحي ،  -4

 فيفري . 28و 27 العقارية في الجزائر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ورقلة يومي

 لجامعيةثالثا : الرسائل والمذكرات ا

تخصص  مذكرة لنيل شهادة الماستر، دور الموثق في عقد البيع على التصاميم ،أحمد ربحي،  -1

 2017/2016. قانون عقاري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،تسمسيلت ،

دور الموثق في ضمان إستقرار التصرفات الواردة على العقار في ظل التشريع ديش نورية .  -2

-2012ة .كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة تلمسان .السنة الجامعية.. رسالة دكتورالجزائري

2022 . 

لنيل  مذكرة ، إثبات بيع العقار المملوك ملكية خاصة في القانون الجزائريسامية براهيمي ،  -3

 الماجستير في القانون الخاص ، فرع القانون العقاري ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ،

2008-2007 

مذكرة لنيل  ، المدنية والضمانات الخاصة في البيع العقار قبل الانجاز المسؤوليةبن ويس ، فتحي -4

 1999. شهادة الماجستير، في القانون العقاري ، جامعة البليدة،

السياسية  ،كلية الحقوق والعلوم  النظام العام والبعث العقاري في القانون الجزائريمحمد بريكي ،  -5

 2017/2016.س ،، جامعة المنار ، تون

 ، مذكرة لنيل شهادةصيغ نشاطات الترقية العقارية في التشريع الجزائريمريم بود خاني،  -6

 2013. الماستر، فرع قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الدكتور يحي فارس، المدية ،

دة شها ، مذكرة لنيل مسؤولية المرقي العقاري في إطار عقد الترقية العقاريةمها بن تريعة ،  -7

، 1 الماجستير، فرع قانون المنافسة وحماية المستهللك، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر

.2014/2013 

قانون العقود  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،فرع عقد البيع بناء على التصاميمنسيمة بوجنان ، -8

 2009/2008 والمسؤولية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، كلية الحقوق ، تلمسان،
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 : النصوص القانونيةرابعا

، المؤرخة 78 ، ج ر ج ج ، عالمتضمن القانون المدني، 1975/09/26 ، المؤرخ في75-58 الأمر -1

 ، المعدل والمتمم.1975/09/30 في

وتأسيس السجل  المتضمن إعداد مسح الأراضي العامة، 1975/11/22 المؤرخ في 75-74 الأمر -2

 1975/11/18. ، المؤرخ في92 ،ج ر ج ج، العددالعقاري

 14 ج، ع ، ج ر جالمتضمن تنظيم مهنة الموثق، 2006/02/20 المؤرخ في 06-02 القانون -3

 2006/03/08. المؤرخة في

 2011/03/06. المؤرخة في 14 ، ج ر ج ج، ع ، 2011/02/17 المؤرخ في 11-04 القانون -4

المؤرخة  16 ج ر عدد ،المتعلق بالتهيئة و التعمير 1990/11/18 المؤرخ في 29/90 قانون -5

 المعدل و المتمم لقانون 2004/08/04 المؤرخ في 05/04 المعدل و المتمم بالقانون 1990/04/18 في

 2004/08/15. المؤرخة في 51 ، ج ر 29/90

الحق، وعقد  المحدد لنموذجي عقد حفظ، 2013/12/18 ، المؤرخ في13-431 المرسوم التنفيذي -6

 2013/12/25. ، المؤرخة في66 ، ج ر ج ج، العددالبيع على التصاميم

المحدد نموذج نظام الملكية المشتركة ، 2014/03/04 ، المؤرخ في14-99 المرسوم التنفيذي -7

 ، المؤرخة في16 ج ر ج ج، العدد المطبق في مجال الترقية العقارية، وعقد البيع على التصاميم،

.2014/03/16 

،  2015 يناير 25 ، الموافق ل 1436 انيربيع الث 04 ، المؤرخ في19/15 المرسوم التنفيذي رقم -8

 07. ، ج رج ج عددالذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير و تسليمها

، ج العقاري المتضمن تأسيس السجل، 1976/03/25 ، المؤرخ في76-63 المرسوم التنفيذي رقم -9

 1976/03/28. ، المؤرخة في30 ر ج ج ، العدد
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 13 ................................................. الفصل الأول : دور الموثق في عقد بيع العقار المبنـي
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 15 ................................................................................. المطلب الثاني: خصائص عقد بيع عقار مبني
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